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الحمد شف والصلاة والسلام على سيدنا رسول أن وعلى 
آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

فقد دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب أمور: 

- أولها: أنسي كثيرا مأ كنت أتساعل : لم قال التحاة: كان 
وأخواتها ؟ ولمْ يقولوا أصبح وأخواثهاء أو صار وأخواتها. 

وم قالوا: إن وأخواتها ؟ ولح يقولوا مثلاً: ليت وأخواتهاء أو 
كأ و أخواتها. 

وهذا التساؤل يتكرر مع كل أدوات يتفق عملها. 

وثانيها: أني رأيت الحريريٌ يقول في شرحه على 
ملحته: كل أدوات يتفق عملا قلا بد لها من أَمْ. 


وتساءلت: فهل كان قوليم: (كان) أو (ظن) أو (إن)ء أو 
غير ها من سائر الأمهات؛ لمجرد أن تكون كل واحدة دليلاً يُرشْد 
إلى بقية أخواتها في بابهاء أو جامعا لهذه الأدوات في هذا الباب؟ 

أنيس., لكل أداة جُعلت أمّا لأخواتهاء وعنوانا لبابهاء أليس 
لهاء وفيهاء من الأسباب ما يجعلها الأحق بالأمية» والأجدر بها 
دون سائر أخواتها ؟ 

وثالتها: أني لم أجد؛ في كتاب ماء على كثرة البحث. 
من أجاب عن التساؤلات السابقةء وإنما هي إشارات في بعضص 
الأبوابء؛ إلى بعض من أوجه الأحقية بالأمية» في بعض من 
الأضهات؛ دون معظمها. 

س ورابعها: أني وجدت الحاجة إلى مثل هذا التأليف كبيرة: 
ولم أعلم من صرف همته إليهء أو إلى بعضهء فتوكلت على الله 
واسئعقت بهء وسأئته التوفيق والسدادء فكان هذا الكتاب. 

وكان ما درسسته من الأميات؛ و عألنت لأحقبته بالأمية 
يأتي مرتبا: 

3 0 م 
١‏ همزة الاستفهام: أُمْ أدوات الاستفهام. 
" - أن المصدرية: أَمٌ الأدوات الناصبة للأفعال. 


4 إِْ الشرطية: أَمُ أدوات الشرط الجازمة. 
ه ‏ إن الناسخة: أَمّ الأدوات الناصبة الرافعة من النواسخ. 
7 اظلٌ : أدُ الأفعال الناصية لمفعولين من التواسخ. 
كاد : أمٌّ لأفعال المقاربة والرجاء والشروع. 
م 1 3 5" 1 
كان : آم الأفعال الرافعة التاصبة من النواسخ. 
٠‏ لم : أمَ الأدوات الجازمة لفعل مضارخ. 
١‏ لو : أمّ أدوات الشرط غير الجازمة. 
ما النافية : أم أخوات ليس 
8 ِ 
١‏ من : أمّ حروف الجر. 
١14‏ واو العطفه : أم أحرف العطف. 
٠‏ يا : أم أدوات النداء. 
هذا مأ اشتمل عليه الكتاب من الأمهات: وهذا ما قدرت 
عليهء على كثرة المشاغلء وضبيق الوقتء ولله وحده سبحانه 
الكمال. 


كتبه الدكتور 


حسن أحمد العثمان 


همزة الاستفهام 


أدو ات الاستقهام قسمان: 

الأول: حرفانء» وهما: الهمزة» وهل. 

والذانى: أسماعء و شى : من وهاء وأي؛ وأين. وأيان» والىء 
وصتى: وكيفاء وكم. 

والهمزة أصل أدوات الاستقهامء وأمَ الباب'ء وذاك لأمور: 

- أوئها: شونها حرفاء وصائر أخو اتهاء عدا (هل) أسماءء 
والأصل في إفادة المعاني الحروفء كما تكرر ذكر ذلك في هذا 

وثانيها: كونها الأقوى في باب الاستفهام؛ لأنها تدخل في 
' صرح بذلك معظم المصنفين؛ كاين مالك في شرحه على تسهيله :)١١١/5(‏ وابن هشام في المتني 


[4/5 +4 والسيوطي فر الهمع (70/4"]» واين يعيش في شرع المقصل [6 21 “١‏ والأبذي في شرح 
الجزولية (48910). 


وأي: للعاقل وغيرد؛ وكيفا: للحال؛ وأين: للمكان» ومثى: 
للزمانء؛ وأنى: للزمان أو المكان أو الحالء وأيّان: للزمان 
المستقيلء وكم: للعذد. 

وهل: لا تسأل بها في جميع المواضع؛ ألا ترى أنك تقول: 
أزيدٌ عندك أم عمرو؟ على معنى: أيهما عندك؟ ولا يجوز في هذا 
المعنى أن تقول: هل زيد عندك أم عمرو؟ 

وثالثها: أنها تلزم الاستفهام حقيقة أو مجازاء وسائر أخواتها 
تخرج عنه إلى غيره أو عنه حقيقة إليه مجازا. 

فمن: تأتي موصولةء وشرطية: ونخكرة موصوفة:؛ وزائدة. 

وما: تأتي موصولة» ونافية: وتعجبية: وشرطية؛ وغير 
ذلك" 

وهل: تخرج إلى معنى (قد) نحو قوله تعالى: (هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا)". أي: قد أتىء كما 
الاحسان)”. 


وكم: تخرج إلى معنى (رٌّ)ء وهي (كم) الخبرية. 


' انظر عر (178) من هذا الكثاب. 
' الإبسان 1١1‏ 
' الورحمن عاد 


وسائر الأدوات تخرج إلى الشرط وغيره. 

ورابعها: توسعهم فيها أكثر مما توسعوا في غيرها من 
أدوات الاستفهامء فلم يستقبحوا أن يكون بعدها المبتدأ أو الخبر: 
ويكون الخبر فعلاء نحو: أزيد قام؟ واستقبحوا ذلك في غيرها من 
حروف الاستفهام؛ لقلة تصرفهاء فلا يقال؛: هل زيد قام؟؛ 

وخامسها: أنها أعدٌ تصرفا من سائر أخواتها؛ إذ خرجثت 
عن الاستقهام الحقيقي إلى ثمانية معان : 

ال التسويةء وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد 
كئنمة (سواء) بخصوصيهاء وليس كذلك. بل كما تقع بعدها تقع بعد 
(ما أبالي) و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهن؛ والضابط: أنها 
الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلهاء نحو قوله 
تعالى: (سواء علي أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم)'ء ونحو "ما 
أبالسي أقمت أم.قعدت" ألا ترى أنه يصح سواء عليهم الاستغفار 
وعدمه؛ وما أبالي بقيامك وحدمه. 


الإنكار الإبطالي»؛ وهذه تقتضى أن ما بعدها غير واقع. 
دن مدعيه كلاب» تحو قوله تعالى: 00 نيعم بالبنين 
* انظر مغنى لللبيب لابن هشام 5/ل18-119| 


' اليقرة: ؟. 


.5٠ ايراع‎ 


البنون)*» و(أفسحر هذا)'ء و(أشهدوا خلقهم)' أء و(أيحب أحدكم 
أن يأكل لحم أخيه ميتا)'' ٠‏ و(أفعيينا بالخلق الأول)" '. 

ومن جية إفادة هذه الهمزة نفى ما بعدها لزم تبوته إن كان 
منفيا؛ لأن نفي النقي إثبات» ومنه قوله تعالى: (أليس الله بكاف 
عبدهم)" . أي الله كاف عبدهء ولهذا عطف (وضعنا) على (أله 
نشرح لك صدرك) ا لما كان معناه شرحناء ومثله قوله تعالى: 
(ألم يجدك يتيما فآوى» ووجدك ضالا فهدى)”'. ولألم يجعل 
كيدهم في تضليل» وأرسل عليهم طيرا أبابيل)"': ولهذا أيضا كان 
قول جرير في عبد الملك: 

ألستم خير من ركب المطايا 

وأندى العالمين يطون راح 

مدحاء بل قيل: إنه أمدح بيت قالته العرب» ولو كان على 

الاستفهام الحقيقى لم يكن مدحاً ألبتة. 


ل 2 


الإنكار التوبيخي؛ فيقتضي أن ما يعدها واقع» وأن 
فاعله ملومء نحو قوله تعالى: (أتعبدون ما تنحتون)” » و(أغير اش 
تدعون)”*'. ولأتفكا آلهسة دون الله تريدون)"': و(أتأتون 
الذكران)' ". و(أتأخذونه بهتانا)'"» وقول العجاج: 

أطربا وآنت قنسري والدهر بالإنسان دواري 

أي: أتطرب وأنت شيخ كبير؟ 

4 التقريرء ومعناه حملك المخاطب على الإقرار 
والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيّهء ويجب أن يليها 
الشيء الذي تقرره بهء تقول في التقرير بالفعل: أَصريْت زيدا؟ 
وبالفاعل: أأنت ضربت زيداء وبالمفعول: أزيدا ضربّتء كما 
يجب ذلك في المستفهم عنه: وقوله تعالى: (أأنت فعلت هذا)'' 
محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقيء بأن يكوئوا لم يعلموا أنه 
القاعلء ولإرادة التقريرء بأن يكونوا قد علمواء ولا يكون 
اسنفهاما عن الفعل ولا تقريرا بد لأن الهمزة لم تدخل عليه 


'' الصافات: 35 


'الأئعام 
الصافات : 41 
'' الشعرام : 118 
'* التسام + ٠؟‏ 
'' الأنبياء : 15 


ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أجابهم بالقاعل بقوله تعالى: (يل 


فعلد كبير هم هذا)''. 
4 التهكمء نحو قوله تعالى: (أصلاتك تأمرك أن نترك ما 


يعبد أباؤنا) ". 
5 الأمرء نحو قوله تعالى: (أأسلمتم)” أي أسلموا. 
ال التعجبء نحو قوله تعالى: (ألم تر إلى ربك كيف مد 
الظل)'". 
4 الاستبطاء»ء نحو قوله تعالى: (الم يأن للنين أمنوا) '. 
وذكر بعضهم معانئ أخر لا صحة لها. 
وسائر الأدوات لا ترد لجميع هده المعاني» أو لا ترد ليع 


منها”” - 
-- وسادسها: اختصاصها: دون سائر أخو اتهاء بأمور. 


واشي 


"* الحديد: ؟؟. 
5 انظر معت الثبيب. لاين هشام 5[ ١1-ثك.ا),‏ 
'' انظسر ها فى : شر - المتصيل لاين يعيش كرات ١‏ و شرح التسهيل لمصئقه 15١/5‏ و المغني لابن 


شام “رثء واليمم للسيوطي ا والأشباء والنظائر للسيوطي ارا 5 


الأول: جوان حذفهاء وسائر أخواتها لا تحذف. و ذاك 
سواء تقدمت عليها (أم)ء كقول عمر بن أبي رييعة: 
بدا ل منها معصمٌ حين جمّرت | وكف خضيب رينت يبنان 
فو الله ما أدري» وإن كنت داريا بسميع رميت الجمر أَمْ بثمان 


أراد: أبستبْع ؟ أم لم تتقدّمهاء كقول الكميت: 
طربْت» وما شوقا إلى البيض أطربُ 
ولا لعبا منيء وذو الشيب يلعب ؟ 

أراد؛ أو ذو الشيب بلعب؟ 

والثاني: ورودذهسا لطلب التصور. نحو: أرية قائم م 

1 1 1 لو 
عمرو؟ وأدبس في الإناء أم خل؟ ولطلب التصديقء نحو: أزية 
قائمٌ؟ وأقام زيد؟ بخلاق سائر أخواتهاء فإنَ (هل) مختصة بطلب 
التصصديق : نحو : هل قام زبذ 8 وسائر هأ مختص. بطلب. التصيور . 
نحعو:؛ سْنْ جاءك؟ وما صنعت؟ وكم مالك؟ وأين بيتك؟ ومتى 
سفراك ؟ وكيف حالك؟ 

والثالت: دخولها على الإثبات: نحو قوله تعالي: (أأنت)” '. 


0 العاكة ؟ ١ك‏ 'ثكثي الأنيياع د رباية 


(ألم نشرح لك صدرك) أء وقول الشاعر: 
ألا اصطبار لسلمى أم لها جِلَد 
إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي؟ 

وسائر أخواتها لا يدخل إلا على الإثبات خاصة. 

ل و الرابع: اسنتتار هاء دون أخو إتهاء بتمام التصدير : وذلك 
بدليلين: 

١‏ أنها لا تعاد بعد (أم) المتصلة ولا المنقطعة؛ تقول: 
أدبسٌ في الإناء أم عسل؟ وأزيد خارجٌ أم عمرو مقيمٌ؟ لا تقول: 
أقام زيد أم أقعد؟ فليس لك أن تعيد الهمزة يعد (أم)؛ كما تعيد 
الجار للنتوكيد في نحو: أبزيد صررات أم بعمرو؛ لأنها لما لم تقع 
للتأسيس بحد العاطف كانت عن وقوعها للتأكيد عدن أبعد . 

وأما (هل) فيجوز فيها مع (أم) المنقطعة ألا تعادء» استغناء 
بدلالة العاطف على التشريك؛ نحو: هل قام زيد أم خرج عمرو؟ 
ويجوز أن تعاد توكيداء يأنه لا يمتنع دخول العطف عليهاء نحو: 
هل قام زيد أم هل خر ج؟ قال تعالى: (هل يستوي الأعمي 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء)' ' 
فجمع الاستعمالين. 


؟' ‏ أنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم 
قدمست على العاطف تتبيها على أصالتها في التصديرء نحو قوله 
تعالي: (أو لم ينظروا)' '» وقوله: (أفلم يسيروا)؛ '. وقوله: (أفلا 
تعقلون)*" وقوله: (أنمَ إذا ما وقع آمنتم به)'". وقوله: (أُو لم يهد 
للذين يرثون الأرض)"”؛ وقوله: (أفلم ييئس الذين آمنوا)*".» قلا 
تتأخر الهمزة عن العاطف» فلا يقال: قد قام زيد قأقام أخوه؟ 


وسائر أخواتها تتأخر عن حروف العطفء: كما هو قياس 
جميع أجزاء الجملة المعطوفة؛ نحو قوله تعالى: (وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم)" 'ء وقوله: (فأين تذهبون) » وقوله: (فأنى 
تؤفكون)' أء وقوله: (فهل يهلك إلا القوم الفاسقين)" “» وقوله: 
(فأي الفريقين) "أ وقوله: (فهل أنتم منتهون)' ٠‏ وقوله: (فكيف 
إذا أصابتهم)**» وقوله: (فما لكم في المنافقين فئتين)'”. 


7 الأعرافب عكار 
"أ ضافر > اش محمد + 5١‏ 
5 ال غصرات + 535, 
5 يونس 1 ذأتث, 

** الأثر اف امعل, 
ذا الراغد : 71. 

'* أل شمر أن ؛ كعلى, 
3 التخوير : 5"51, 

2 الأتعام ع3 

'* الأحقاف : 123 , 
ود الأتعاد: ١‏ 

'' المائدة: 357 

*' النساعي: 55. 

'' القسام: شنا 


- والخامس: دخولها على الشرطهء نحو قوله تعالى: (أفإن 
مت فهم الخالدون)” : وقوله: (أفإن مات أو قتل أنقلبتم على 
أعقابكم)”*» يخلاف (هل) فلا تدخل عليه. 

والسادس: دخولها على (إِن)ء نحو قوله تعالى: (أإنك 
لأنت يوسف)* أ بخلاف (هل) فلا تدخل عليه أيضا. 

والسابع: التصرف: في جملتها بتقديم المفعول والفصل 

بين الهمزة والفطء تحو؛ أزيدا ضربت ؟ ولا يجوز ذلك في 
غيرها مما تستفهم به؛ فلا تقول: هلا زيدا ضربت ؟ ء ولا: متى 
زيدا ضربت؟ 

والثامن: حكاية الكلام بهاء فلك إن قيل لك: (مررت 
بزيد) أن تقول: أزيد نيه؟ أبزيد؟ فتحكي الكلام» ولا يجوز مثل 
ذلك بي( هل) أو غيرها مما يستفهم به. 

فلهذه الأوجه كليا كانت همزة الاستفهام أحق أخو أتها 
بالأميّة. 


م 


(إلا) الاستثنائية 


أصل أدوات الاستثناء: إلاء والحق بها: غيرء وسوى 
الغاتهاء ويد وعداء وخلاء وحاشاء وليسء ولا يكون؛ وهذه 
الثمانية متفق عليهاء وزاد اين معط فوقها (إلا أن يكون)ء وألحق 

بها أيضا خمسة مختلف فيياء أثبتها قوم ونفاها آخرون: وهي: لا 

سيّما بقروعهاء ولماء وَبْلَه ودون» وما”” 

وإنّما كانت (إلا) أُمٌ أدوات الاستتناء لما يلي:.: 

أوالا- لأنها حرفه والموضوغ لإفادة المعانى الحروفه 
وإنما يُنقل الكلامٌ من حال إلى حال بالحروف. فكما نقلت (ما) 
الكلام من الإيجاب إلى النفي» وهمزة الاستفهام من الخبر إلى 
الاستخبارء وحرف التعريف من التنكير إلى التعريفء تقلت (إلآ) 
الكلام من العموم إلى الخصو 


7 انظر جواهر الادب لتر بلي (8 8178| 
2 اتتلر ع النحو دفن الوراق (ثأنو شرح المفصل. الأتن 00-0 لتقي ل اللبياب للعكبرجي ام 
مدق جواغر الأدب لاتريلي [1*2: 0 الأشبأه و التظائر للسيوطي ركد 0 


ثانيا: ولأنها تقعٌ في جميع أبواب الاستثناء» التامّ والناقص 
والمتصل والمنقطع: وما عداها يقَعْ في مواضع مخصوصة من 
أو يشاركها في بعض مواقعهاء مع أصالتها فيهاء وفرعيّته فيها. 

قال الحيدرة اليمني: أمَا (إلا) فهي أمٌّ الباب لأنها تتصب ما 
بعدها إذا كان موجباء أو مقتما أو منقطعاء وتتبع ما قبلها إذا كان 
منفياء أو استفهاماء أو نهياء وتنصرف للعامل إذا كان مفرّغا””. 

قال الإربلي: اعلم أن هذه الأدوات الثلاثة عشر على ثلاثة 
أقسام : 

منها: ما لا يستعمل إلا في المنقطع؛ وهو (بِيْد)ء وهي 
لازمة للنصب والإضافة إلى (أَنّ) المشتدة ومعموليهاء قال عليه 
السلام: "أنا أفصح العرب بيد أني من قريشء ونشأت في بنى 
سعث” . 


ويقال فيها أيضا: (مند) بإبدال الباء ميما. 


ومنها: ما لا يُستعمل إلا فى المتصل: وهو الأفعال الخمسة: 
ليسء ولا يكونء وعداء وخلا؛ وحاشاء على الفول بفعلية هذه 
السثلاثة الأخيرة:؛ فلا يُقال: جاءني القومُ لا يكون حمارا. وفي 
الإغراب: لأنسه يلزمُ أن يُجعل فاعل الفعل ضمير! يعود على 
المتقتمء وهو عبارة عن المتأخرء وهو محال. 


2 انظر كشف المشكل للحيدرة اليمتي [ثلرتده- |35١5‏ 


ومنها: مأ يستعمل فيهماء وهو (إلا) وما بقي من الأدوات. 

ويُعلم من هذ أن (عدا) وأخواتها إذا كنّ حروفا يجوز 
استعمالها فيهما جميعا لزوال المانعء إلا أنها لا تقع إلا عقب 
العاملء لا في أول الكلام؛ لانعقاد الشبه بينها وبين (لا) العاطفة 
و(واو مع) من جهتين'”. 

ثالسثأً: ولأنها أصل في الاستثناءء وما عداها ممّا يستثنى به 
فموضوغ موضعهاء ومدمول عليها؛ لمشابهة بينهماء ومنقول من 
غير باب الاستثناء إليه. 

قال ابن الوراق: 'فإن قال قائل: لأيّ شيء أن أصل 
الاستثناء ب(إلا) ؟ 

سبل لم * لأنه لا يخرج عن معتاه» ولا يُقيد غيرفء وأما 
في الحكم زائدا عن حكم (إلا)؛ فوجب أن يكون قرعا في الباب؛ 
إذ زاد حكمه على ما يقتضيه حكمٌ البابء وكانت (إلا) مختصّة 
بما يقتضيه الباب» فلذلك وجب أن تكون أصلا في الباب. 

وإنما استثني بجميع ما ذكرنا على طريق التشبيه ب(إلا). 

فأما (غير) فإنما دخلت في الاستثناء لأنها توجب إخراج من 
عدا المعضاف إليها من الحكم المتقدم فعلّهاء كقولك: مررت برجل 


'* انظر جواهر الأب [لثر بلي إت 1-9 


1 


غيركء؛ فمعناه: أني اقتطعت بمروري آخر من الناس كلهم 
والاستثناء إنما هو اقتطاع شيء من شيء. فلمًا ضارعت معني 
الاستثناء أدخلت فيه حكم (سوى). 

وحكم (سوى) كحكم (غير) لتقارب ما بينهما من المعنى. 

فأمَا (حاشى): فمعناها تنزيه المذكور بعدها عمّا حصل 
لغيره. فصارت منقطعة له من غيرهء فلذلك دخلت في الاستثناء. 

فأَمَا (خلاء وعدا): فمعناهما المسّجاوزة: والمجاوزة للشيء 
فيها معتى الانقطاع لمن جاوزتة دون غير فلذلك أدخلها في 
الاستثناء . 

فأمَا (ليسء ولا يكون): فاستعملتا أيضا في الإستتناء؛ لنّ 
النفي يُوج ب إخراج المنفىّ من حكم غير المنفي» فإن ثبت له 
معنئ آخر فصار فيها معنى الانقطاع؛ فدخلا في حكم الاستثناء: 
فإنما خصنًا بهذا من بين سائر الأقعال دن (لبس) تضمّتت معنى 
النقيء فلو استعمل غيرها احتيج إلى حرف آخر معهاء 'فلما 
تضمّنت معنى حرف النقى كانت أولى بالاستعمالء لنيابتها عن 
فعل وحرف» إذ هي لتضمّئها معنى الحرف تشبّه ب(إلا). 

وأمَا (إلا أن يكون): فاستعملت لكثرة دوران (أن)ء ويكون 
في الكلام. 


55 


واعلم أنّ (ليس) و(لا يكون) معناهما في الاستثناء معني 
الإيجابء لأنهما أقيما مُقام (إلا) للإيجاب» فلذلك لم يكونا للنفي: 
فإذا قلت: أتائي القوم ليس زيداء فهو بمعنى قولك: أتاني القوم إلا 
زيداً. 

وإنما استويا في هذا الحكم لأنّ (إلا) تخرج ما بعدها من 
حكم ما قبلهاء كما أن النفي له هذا الحكمء فلهذا استويا'”. 

رابعا: ولأنها لا ُستعمل إلا في الاستثناء»ء وغيرها يستعمل 
فيه بالفرعيّة» وفي غيره مما نقل منه بالأصالة. 

خامسا: ولوقوعهاء دون سائر أخواتياء بين المبتدأ وخبره. 
أو الموصوف وصقتههء أو الحال وصاحبهاء فمن الأول قولك: ما 
زيد إلا قائيٌ وما زيد إلا أبوه منطلق. ومن الثاني قولك: ما 
جاءنى أحدٌ إلا زيدا خيرٌ مند: وما قام القومٌ إلا زيدا العقلاء» وما 
مررت بأحد إلا زيدا خيرٌ منك؛ وما مررت بأحد إلا كريم؛ وما 
فيها أجدا إلا عالما: وما مررت بأحد إلا زيد خيرٌ منه» ومن 
الثالت قولك: ما جاء زيدٌ إلا ضاحكاء وما مررت بزيد إلا أبوه 
منطلقء وما مررت بالقوم إلا زيدٌ خير منهمء وما مررت بقوم 
إلا زيدا ضاحكين””. 

سادسا: تقدير” سائر أخواتها بها عند الحل. 


انظر علل اننحد (+ 1١5-1٠‏ 
7 انظر شرح المقصيل لابن يعيش [(51/5]. 


2| 


سابعا: جريائها على ألسنة التحاة أمَا لسائر أدوات الاسئثناء؛: 
ومن ذلك قولهم في د المستثني: هو المّخرّجٌ ب(إلا) أو إحدى 
أخواتها. 

ثامنا: كثرة التس_رف بجملتياء مما ليس جميعه لسائر 
أخواتهاء وذلك من حيث: 

أ تقديم المستثنى» وله صبور» هي ”: 
١‏ - تقدذمه على المستتقثنى منه فقطء كقول الكميت بن زيد 
الأسبدي: 

وما لي إلا آل أحمد شيعة 

وما لي إلا مذهب الحق مذهب 

؟ ‏ تقدمُه على عامله. وتقدم المستثنى منه عليهماء نحو: القوم 
إلا زيدا أكرمت. 
" - تقثمه على عامله وعلى المستثنى منه معأء نحوا؛ إلا زيدا 
أكرمت القوم. 

ب ل حذف المستثنى منهء نحو: مأ قام إلا زيد. 

تاعمهاء كدر تصرفها شي وذلك: 


1 - أن تأتي لادستتناع.ء وهو الأصل فيها 


'' انظرها في الإنصاف (5/+15, المسألة 17]» و التبيين للمكيري (7: ١9-4‏ 1)., 


؟ ‏ أن تأتي بمعفى (غير). 

قال المرادي: 'اعلم أنّ أصل (إلا) أن تكون استثناء» وأصل 
(غير) أن تكون صفة؛ وقد تحمل على (غير) فيوصف بهاء كما 
حملت (غير) على (1ا) فاستثني بها. 

وللموصوف ب(إلا) شرطان؛ أحدهما: أن يكون جمعا أو 
شبيه. والآخر: أن يكون نكرة أو معرفا ب(أل) الجنسيةء كقوله 
تعال : فلو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتاء "*. 


فإن قلت: كيف يُوصف ب(إلا) وهي حرف؟ 


قلت:: التحقيق أن الوصف إنما هو بها وبتاليهاء لا بها 
وحدهاء ولذلك ظهر الإعراب في تاليها. ومن قال: إن (إلا) 
يُوصف بها فقد تجوز في العبارة: وإنما صصح أن يوصف بها 
وبتاليها لآنَ مجموعهما يؤدّي معنى الوصف. وهو المغايرة. 
واعلم أن (إلا) التي يُوصف بها تفارق غيراً من وجهين؛ 
أحدهما: أن موصوفها لا يحذف وتقام هي مقامه. فلا يقال: 
جاءني إلا زيدء بخلاف (غير). والآخر أنها لا يُوصف بها إلا 
حيث يصحم الاستدناء» فاذ يجور : عندي ذر هم الا جيدء بخاداف 
5 اكات 
(غير)" . 
“” السياع :59 


'” الجنى الدافي لكمر ادي [7١ت-18]-‏ واتظن مقتي اللبيب لابن هشاء (5/+97-9)ء و شرح المفصل 


دين بعيس تاه 0 1 الفساا عدت لدي كليل [“ركغعدز]) 


- أن تأتسي بمعنى الواو: قال المرادي: 'وهذا قسم نفاه 
الجمهورء وأثبته الفراء والأخفشء وأبو عبيدة معمر بن المثنى؛ 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى: (لتلا يكون للناس عليكم حجّة إلا 
الذين ظلموا منهم) '”ء أي: ولا الذين ظلمواء وقول الشاعر: 

ما بالمدينة داراء غير واحدة 

دار الخليفة: ا دار مر و انا 

وقول الآخر: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر' أبيك» إلا الفرقدان 

أي: ودار مر وآأن: والفرقدانء» والمعنى أتهما بفذر فان. وال 
حجّة فيما استدلوا به. وتأويله ظاهر" '. 
4 أن تأتي عاطفة لا بمعنى الواوء بل تشرك في الإعراب, لا 
في الحكمء وهذا القسم لم يقل به إلا الكوفيون» فإنهم يجعلون (إلا) 
عاطفة في نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدء مما وقع بعد النفي وشبهه 
والبصريون يُعربون ذلك بدلا. 

ورد تعلب قول البصربين بأن الأول منفيّ عن القيام, 


*” البفرة 7 3.0 51. 
الجتى الداتى للمر ادي إشرات-5 ١ل‏ واتظر السسألة في الإنصاف (75-775/5]. المسالة زه ء 


و الثبيين للعضر_ي 111 مدقل 


ورد مذهب الكوفيين بأنَ (إلا) لو كانت عاطفة لم تباشر 
العامل في نحو: ما قام إِلَا زيد. 

وأجيب عمّا قاله تعلب بأنّ هذا من بدل البعضء وبدل 
البعضص الثاني فيه مخالف للأُوّل في المعنى؛ ألا ترى أنك إذا 
قلت: رأيت القوم بعضنهمء كان قولك أولاً: (رأيت القوم) مجازاء 
ثم بينت من ر أيته منهم. 

ذكر ذلك كله المرادي في الجنى الداني"'". 
ه - أن تأتي زائدة لغير توكيدء وهذا قسمٌ غريب قال به 
الأصمعي وابن جني» وجعلوا من ذلك قول ذي الرّمّة: 

حراجِيحٌ ما تنفلك إلا مُناخة 

على الخدئف: أو نرمي بها بلدا قفرا 

قالوا: التقدير: ما تنفك مناخةء و(إلا) زائدة؛ لأنّ (ما زال) 
وأخواتها لا تدخل (إلا) على خبرها؛ لأن نفيها إيجاب» فلا وجه 
لدخول (1). 

وضَنمّف هذا القول» وأوّل ما ذكر عليه بتأويلات عدة ". 
5 أن تكرر توكيدا ل(إلا) الأولى» أو لإنشاء استثناء جديد» 
فمن الأوّلء وهو شائع في البدل والمعطوفء فمثال البدل قولك: 


5 الجنى الداني 23 اجا 1 
انظر شر ح التسهيل لمصئنه (528/5)ء و عغتي اللبيب لابن هشام (4*5/5؟ و اليمع للسيرطي (13/ 


1 1؟]. 


مامررت بأحد إلا زيد إلا أخيك» ولا تمر" بأحد إلا الفتى إلا 
سعدء ومثال المعطوف قولك: قام القومٌ إلا زيداً وإلا عمرأء وقول 
الشاعر : 

هل الدهر إلا ليلة ونهارها 

وزلا طلوغ الشمس 3 غيابها 

وقد احتصعا فى كول الشاعر : 

ما لك من شيخك إلا عمنّه إلا رسيمّه وإلا رَمنّه 

ومثال تكرارها لإنشاء استثناء جديد قولك: ما قام إلا زيد 
إلا عمراً إلا بكراء وقام القوم إلا زيداً إلا بكرأ إلا عمرأً"". 
س مجيئها بمعنى (بعد) على رأي: 

قال المرادي"': 'ومن أغرب ما قيل في (إلا) أنها قد تكون 
بمعنى (بعد)ء وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالى: (إلا الذين 
ظلموا منهم) ”'. وقوله: (إلا ما قد سلف) '": وقوله: (إلا الموتة 
الأولى) "'”. 


*" نظ شرح الألفية لابن عقيل (5ر58-57)» و الهمع للسيوطي (08/5؟). 
0 الحتى الداني .)61١[‏ 

'' اليقرة : 2٠‏ المنكبرت :1 55. 

'' النسام : 5-57 5, 


*' للدخان : 25 


ف 


ان 


قال السيوطي: “أن أصل التواصب للفعل» وأم الباب 
بالاتفاقء كما نقله أبو حيان في شرح التسهيل؛ ومن ثم أخئتنصت 
بأحكاء"* . 


وقد صرح عدد غير قليل من النحاة بأمية (أَنْ) لبابها"”. 
وأرى أنها استحقت ذلك لأمور استقرت عندهمء ولعل منها: 


م 
- 


أولا: الاتفاق عليهاء والاختلاف في (ِلَنْ» وكي؛ وإذن): 


وتوضيح ذلك" ': 
أ- حكي عن الخليل أنه قال: لا يُنصبْ شيء من الأفعال 
إلا ب(ان)'". 


'' الأشباء و النظائر [5/ 4 1 ؟]. 

وصنيم الحريدرني فير شرحه علر ملحته (2: ؟]ء وابن أرسلان في تعتيقته على الملهة [4 ؛/أ/ء 
والشيخ بس في حاشيته على التصريح(؟/571): والخضري في حاشيته على ابن عقيل :)!١7/7(‏ 
والمرادي في الجنى الداني (519/. والمالقي في رصف المبامي [؟١١]-‏ والإرييلي. في جواهر الأدب 
(77]» والسيوطي في اليمع (48/6). 

' انظر أمرار العربية لاين الأنياري [75)ء و الومم للسيوطي (كرخى 34رضة 014ال 

'” الظر شرع الكتاب للسيرافي (4/1): و شرج التسهيل لمصنفه (4ا/ 7]: و الجنى إداني للمرادي 
(61). 


ب ومذهي الفراء في (ِلَن) أنها (لا) النافية» أبدلت ألفها 

ج - ومذهب الخل.يل والأخفش أن (كي) ليست ناصبة 
ينقفسها؛ بل النصب ب(أن) مصضيمز 5 يعد شا 

وذهب قوم إلى أنها مختصنة بالاسم» فلا تكون ناصبة للفعل 
أليثة. 

وذهب الكوفيون إلى أنها مختصتّة بالفعل» فلا تكون جارّة 
في الاسم. 

وذهب أخرون إلى أنها ذات أحوال تكون في بعضها جارة: 

ومذهب سنييويه والجمهور أنها مشتركة.بيسسن 
الناصيةه الجار ة. 

ومسلَدٌ أن ما تجرد للنصب أولى بالأمية مما تنازعه النتصب 
والجر. 

وواضح أيضا أن ما لا خلاف في كونه ناصباء أولي 
بالأمية مما الخلاف فيه قائمُ. 


د - وأمًا (إذن) فمذهب الخليل: رواه عنه أبو عبيدة» وتبعه 
الزجاج والفارسي أنها غير ناصبة لكونها عندهم غير مختصتة: 
وأنَ الناصب (أَنْ) مضمرة بعدها"”. 

كما ذهب قوم إلى أنها اسم ظرضء وليست حرقاء ومعلوم 
أن الأصل في العمل للفعل. ولما اختصٌ من الحروف بالفرعيّة 
عن الفعلء ولما أشبه القعل من الأسماءء وليست أسماء الظروف 
منها. 

ثانيا: ليس ل(أن) معنئّ في نفسهاء بخلاف (لن» وكي؛ 
وإذن)”": فل إلن) النفيء ول(كي) التعليلء ول(إِذن) الجواب 
والجزاءًء هف (أن) بالنسبة لأخواتها كالمفرد ومن كالمركب؛ 
ومعلومٌ أنّ المفرد أصل للمركب. 

ثالتًا: الاتفاق على بساطتهاء والاختلافا في بساطة أخواتها: 

أمَا (ِلَنْ) فمذهب الخليل والكسائي أنها مركبة من (لا أن): 
أي: من (لا) النافية» و(أن) الناصبة» ثم حذفت همزة (أن) تخقيفا 
لكثرة الاستعمال» فالتقى ساكتان ألف (لا)ء والألف المخففة من 
الهمزةء فحذفت الثانية لالتقاء الساكنين” '. 


ب انظو شمر - الكثاب للسيراقي (ابقخاء 0 شرح التسجد| لسمصستقك ١0‏ 7]: 

'" انظر علل الوراق -)١55(‏ و أسرار للعربية لابن الاثباري (757] 

* انظر معاتي الحروف: المنسوب إلى الرماني [١٠٠٠)ء‏ و رصف العبائي للمائفي (542)]» و الجلى 
5 تي تمر إذجي 1 05 . ب : 

ادا ! [6ا؟) الهمم للسيرطي (15/5) 


5 


وأمّا (إذن) فمذهب الخليل أنها حرف تركب من (إذ) 
ون تت حركة الهمزة إلى الذال الساكنة فبلهاء ثم حذفت 
الأنف لالتقائها ساكنة مع النون ساكنة بعذهاء ولم تحذف النون 
لصسكتها واعتلال الألسفاء والتزم هذا الحذف والنقل: وغلبت 
الحرفية على الاسمية. 

وذهب أبو علي عم بن عمد المجيد الرنديء» تلميذ السهيلي» 
إلى أنها مركبة من (إذا) و(أَن): لأنها تعطي ما تعطيه كل واحدة 
منهماء فتعطي الرتبط ك(إذا)» والنصب ك(أنْ)؛ ثم حذقت همز : 
(أَن) تخفيفاء ثم ألف (إذا) لالتقاء الساكنين”". 

وأا (كي) فهي بسيطة لفظاء مثل (أن)» إلا أنها مركبة في 
التقديرء لملازمتها لام التعليل أو (أن) المضمرة تقديراء لأنّ 
أحوالها هى"": 

أ- أن تتصل بها لام التعليل لفظاء فتقول: جئت لكي أتعلم: 
فتكون ناصبة بنفسها. 

ب س أن تلحمق بها (أن) لفظاء فتفول: حئت كي أن أتعلم: 
فيكون النصب لل (أن)ء و(كي) تعليلة جارة. 


" انظر اللباب للعكيري (؟/474: و الارتشاف لأبي حيان (؟ 53 و الهمع للسيوطي (غل:ة١١]‏ 
5 انظر مغن اللبيب لابن هشام ( 65/5 5-5]ء و الجتى الداني للسرادي [15-5505|., 


7 


ج - أن لا تسبقها اللام» ولا تلحقها (أن)» نحو: جئت كي 
أتعلمْء فتحتمل أن تكون مصدرية ناصبة بنفسها ولام التعليل 
مقثرة قيلهاء وهو الأرجح. وتحتمل أن تكون تعليلة جارة 
والناصب (أن) مقترة بعدها. 

د - أن تسيقها اللَامٌء وتلحقها (أن)؛ نحو: 

أرذت لكيما أن تطير بقربتي 

فتتركها شنا ببيداء بلقع 

فتحتمل (كي) أن تكون تعليلية مؤكدة للام قبلهاء والناصبْ 
(أن)» وتحتمل أن تكون مصدرية ناصبة مؤكدة ب (أن). 

رابعا: إعمال أخواتها حملاً عليهاء وإعمالها هي حملا على 
(أن): 

فأخواتها في هذا العمل فرحٌ عنهاء وهي فيه أصل بالنسبة 
لهن» فرع بالنسبة ل (أَنَ). 

وإنما نصبت (أن) لمشابهتها (أنّ) من أوجه أربعة؛ والشيء 
اذا لنسيه الشسية من وجهين حمل عليه وأخذ حكمه وأبحق به. 
فمن حيث وجب في (أنْ) أن تنصب الاسمْء وجب في (أن) أن 


' انظر أسرار للعربية لابن الأنباري (4554: و علل النحو لأبن الوراق :4١5+(‏ و اللباب للعكبري (؟ 


5 


# 


تتصبة الفعل» لاختصاصها بهء وليكون للأصل على الفرع مزيّة: 
وأوجة الششبه شهي: 
١‏ نفظ (أن) قريب من لفظ (أَ): ومثيثه إذا خففت هذه 
الأخيرة. 
؟ - (أَن) وما عملت فيه في تأويل مصدرء ومثلها في ذلك (أنّ) 
وما دخلت عليه. 
" م للمصدر المؤوّل من (أن) وما دخلت عليه موضع إعرابئ 
يكون رفعا أو نصبا أو جراء وللمصدر المؤوّل من (أن) 
ومعموليها مثتل ذلك. 
كل من (أن) و(أن) مختصٌ بالدخول على جملةء والتأويل 
مع المعمول بمفرد. 

وإنما حملت أخوات (أن) عليها في هذا العمل بجامع 
دخولها كلها على المضارع وتخليصه للاستقبال. 

خامسا: إعمالها ظاهرة ومضمرة؛ بخلاف أخواتها فلا تعمل 
إلا ظاهرة: وهذا دليل أصالتها في هذا العمل وقوتها فيه وأْما 
أخواتها فلضعفها بفرعيّتها لم تقو على العمل إلا ظاهرة. 

سادسا: دخولها على الماضيء نحو (أن كان ذا مال) *". 


والمضارع نحو ': ( أن يقوم ) ء والأمرء نحو : كتبت إليه أن قب 


القلم 00 


والنهيء نحو: كتبت إليه أن لا تفعل» بخلاف أخواتها فلا تدخل 
إلا على المضارع. 

وزعم أبو بكر بن طاهر أنها غير الناصبة» وهذا خلاف 
المشهور وما عليه الأكثر”. 

سابعا: إضمارٌها دون أخواتها بعد ما ظاهرّه أنه ناص 
بنفسه. وهو الواوء والفاء؛ وأوء وتم واللامء وحتى. 

ثامنا: إرجاغٌ النصب إليها على رأي من قال بتركيب إذن 
ولن. وقد تقدّم. 

تاسعا: إرجاءٌ النصب إليها مضمرة بعد (كي) و(إذن) على 
رأي من لم يعدّهما في النواصب» وقد تقدم أيضا. 

عاثسرا: النصبُ بها بلا تقدير أو شرطء ولا ينصب بكي 
وإذن إلا بتقدير أو شروط. 

الحادي عشر: كثرة التصرٌف فيهاء ومن ذلك: 

أ- الفصل بين (أَن) ومنصوبها المضارع بظرف» أو جار 
ومجرورء أو قسمء أو معمول المنصوبء أو شرط على رأئ 
الكوفيينء خلافا لسيبويه والجمهورنحوا: أريدُ أن عندي تقعد: 


” انظر أسرار العربية لاين الأنباري (44557 و جواهر الادب للتربلي (؟5؟) و الارتشاف لأبي 
حيان (6/5خ؟). و الهمم للسيوطي [ألضة). 


عا 


وأريذ أن في الدار تقعذء وأريدُ أن والله تقعذء وأردت أن زيدا 
أكرمء وأردت أن إن تزراني أزورك””. 

قصر ذلك البمسريون وهشامٌ على الضرورة»ء وأجازه 
الكسائي والفراء'*. 

ب تقديم معمول معمولها عليها: 

أجاز ذلك الكسائي والقرّاء وهشاحٌ وغيرهم من الكوفيين. 
وذلك نحوا: 

طعامك أريد أن آكلء وطعامك عسى أن آكل» وأرية 
طعامك أن آكل”*. 

ج - النصبا بها مع زيادتها على مذهب الأخفش قياسا 
على جر (من) والباء» زائدتين» الاسم”*: وجعل من ذلك قوله 
تعالى: نوما لنا أن لا نتوكل على الهم *"؛ وقوله: بوما لنا أن لا 
تقاتل في سبيل الله) 0 


" انظر الارتشاف (7.53/5): والأشباه والنظائر للسيوطي [؟؛ 4؟). 

4 انظر شرح التسهيل لابن عقيل (15/57]ء و الارتشاف لأبي حيان (7ر13]ء و الهمع للسيوطي (4/ 
٠ة-١5).‏ والأثباء والنظائر (5ل4 ؛ ؟).. 

5* انر شرع التسهيل لمصتفه [4/؟5١!:‏ ولابن عقيل (5ر75]: و الارشاف لأبي حيان رةه ؟]ء 
و الهمع لتسيوطي (40/4). 

” انظر مغني اللبيب لابن عشامٍ 474/1 و الجن الداني للمرادي (؟؟45؛ و الهمع للسيوطي (4/): 
و المساعد الاين عفيل [55/5). 

'* ابراعيم : ؟١.‏ 


'* البقرة : 517 


وان 


د اهمائها حملاً لها على أختها (ما) المصدريّة'*: فيرتفع 
الفعمل بعدهاء وخركجت على ذلك قراءة الرفع في قوله تعالى: 
بلمن أراد أن يتم الرضاعة ””. 

ه نيابتّها مع ما دخلت عليه عن مفعولي باب (ظَنْ): 


ا 


تفول: ظننت أن يحضرٌ زيذ 
و- إلغاؤها وتسليط الشرط على ما أصله أن يكون معمولا 
لها"*. نحو: أردت أن إن تزرني أزرك. بجزم أزرتك جوابا 


للشرط. 
ز ل وقوعها في الابتداء وغيره. ولا يجوز ذلك في (كي: 


ولأن). 

ح - كثرة أنواعهاء ومنها"!- 
١‏ - ضضصميرٌ للمتكلمء واحدا أو واحدةء في قول يعضهم: أن 
فعلتء بمعنى: أنا قعلت» وهى إحدى اللغات في (أنا). 


'* انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك [2؟* ١‏ 


** للبثرة : 179, 
* انظر شرم الحعل لأبن عغصفور (15/5 58-5 واشراح الكافبة الشافية لين مالك زكركم 5 - 214) 


انظر الأرتشاف الأبي حيان (45/5؟). 
'' انظرها في جواهر الدب للاتربئي (45-555/: و مغني اللبيب لابن حشام (55-732/1). او للجتى 


الدائئي للمر ادي (ت 715-11 


كارا 


؟ ‏ ضمير" المخاطب: وذلك في قولك: أنتء أنتء أنثماء أَنثم؛ 
انتانء وذاك على قول الجمهور: إن الضمير هو (أن) والتاءً 
(أقتطمعون أن يؤمنوا لكم) ". 
4 سا مخففة من (أَن)ء نحو قوله تعالى: (علم أن سيكون منكم 
مرضبى) 0 
ه ‏ مفسّرة بمنزلة (أي)» نحو قوله تعالى: فأوحينا إليه أن 
اصنع لفاك بأعيئنا)» ''. 
1 ل زر_ائدةه وتطرد زبادتها شي مواضع» و شي : 

بعد (ِلَمَا) التوقيتيّة. نحو؛ بولمًا أن جاءت رسلنا لوطأ 
سبيء بهم) 4 


أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 


ونحو فوله: 


أن 


أقسمْ أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر” مظلمٌ 
ب بين كاف التشبيه ومخفوضه:ء نحو: 
ويوما توافينا بوجه مُقمتم 

كأ ظبية تعطو إلى وارق المتلم 
بعد إذاء كقوله: 


م 


فأمهله حتى إذا أن' كأنه 
معاطي يد في لجّة الماء غامر 
0 تسرطيَّةٌ تفي المجازاة» على رأي الكوفيّين. وقد سيق ذلك 
في باب (كان)؛ وجعلوا من ذلك قولهم: أُمّا أنت منطلقاً انطلقت» 
وقوله تعالى: 2 تضمل إحداهما فتذكر) 3 وقول الشاعر : 
أتجزخ أن أذنا قتيبة حُرتتا 
جهاراء ولم تجزغ لقتل أبن حازم 
4 ل نافية بمعنى (لا)» وتكون ك5 (إِن) في النفيء حكى ذلك ابن 
مالك عن بعض النحويين» وحكاه بعضهم عن الفراء: وحكاه ابن 
المنّيد عن الهرويّ صاحب الأزهرية عن بعضهم» وجعلوا من 
ذلك قوله تعالى: قل إِنّ الهدى هدي الله أن يؤتى أحن '": قالوا: 
معناه: لا يُؤتى أحد. 


- بمعنى إلثلاأء وجعلوا من ذلك قوله تعالى: يبن الله لكم أن 
تضلو/ '*: أي: لثلا تضلواء ومثل هذا كثير. 

١‏ بمعنى (إِذ) مع الماضي أو المضار خ» وجعلوا من الأول 
قوله تعالى: هل عجبوا أن جاءهم **: ومن الثاني قوله: 
ليخرجون الرسول وإتاكم أن تؤمنوا بالله ربكم *" 

١‏ بمعني (إن) المخففة من الثفيلة» تقول: أنْ كان زيد تعالما. 
5 - بمعنى (لو). كقوله تعالى: (لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه 
من لدذا أن كنا فاعلين) "أ أي: لو كنا فاعلين. 
س جازمة: ذهب إلى ذلك بعض الكوفيينء وأيو عبيدة 
واللحيانيي: وحكاها اللحياني لغة عن بني صنباح من بني ضنبّة: 
وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: 
إذا ما غدونا قال ولدان قومنا: 
تعالواء إلى أن يأتنا الصبَيدُء نحطب 
وقول الآخر: 
أحاذر أن تعَلمْ يهاء فتردها 
فتتركها ثقلا علي كما هيا 


لف 
م 
2 


أدو ات الشرطء وثقال: الجزاع: والمجازاة: شي : 
إن: هي حرف اتفاقا. 


ومينء وماء وأ وملىء وأنىء وأَيَات وأينماء وحيشماء 
وكيفما: وهي أسماءٌ اتفاقا. 


وإذماء وهمهما: مختلف في اسميتهما ''. 


والإجماعٌ منعقد على أميّة (إن) في هذا الباب'' 'ء وذاك 
للأسياب الاتية: 


1. 


أما إذما) فذهب سييويه إلى أنها خرف كب (إن). 

وذهب الميرد وابن السراج والفارسي إلى أنيا إسم ظرف زمان. 

وأعا إميما) الاعتر علي أتيا بسيطة غير عركية على وزن إنعلي). 

وذهب الخثيل الى أنيا مركية من [ما) وإما) أخرى ألحفت بالأولر. كما تلحق سائر أدوات الشرط 
كادما وحيثما وأينما وكيفماء ثم استكره تثايم المثلين تأبدلت. ألف (ما) الأولى هاء: لتجانسيما في الهمس. 
ودهب الزجاج الى أنها (مه] يمحنى كف١‏ و [ما) الشرطية. 

وانظر شرح الرطسي علس اثقافبة [4»ك-3اء و الثياب للمكبري [كر؟كع- هد ء والارتشاف (245]ء 
وشرح العزولية لطبذي (كاد ١‏ *]. 

'' وعمن صر ح باميتها 'بين يعيش في شرح المفصل [8' 5): وأبو بكر ين الأنباري: كما في الأشياه 
والنظائر (543/7؟4: واين القوا-_ في شرح الدرة الألفية: كما في الأشباد واللظائر [5ر5 4 ؟) كذلك. 
والبوطي فيها (14/5): والمرادي في الجنى الداني (2-4): والتضري في حاشيئه على ابن عقيل- 


أولا: لكونها حرفا اثفاقاء والبواقي أُسماءٌء والأصل في إقادة 
المعاني الحروف”: 

ثانسيا: إن سائر أدوات الجرّم إنما عملت هذا العمل بالحمل 

قال ابن الأنباري: فأمًا ما عدا (إن) من الألفاظ التي يُجازى 
بها فإنما عملت لأنها قامت مقامّ (إن) فعملت عملها' 00 

وقال ابن الستيد: لي ما كان من ألقاظ الجزاء اسماء فإثما 
يجزم لتضمنه معنى حرف الشرط ونيابته عنه”””' 

وقال ابن يعيش: وإنما عملت هذه الأسماء من أجل تضمنها 
معنى (إن)؛ ألا ترى أنها إذا خرجت عن معنى (إِنْ) إلى 
الاننتقهامء؛ إو إلى معنى الذي لم تجزمء وذاك نحو قولك في 
الاستفيام: ما يفعل أخوك ؟ ومن يحمل هذا ؟ وقولك إذا أردت 


١5. ا‎ 


»)١51/5(-‏ والسيوطي في الهمع »]5١7/4(‏ و أبو حيان في الارتشاف [589/5)» والرضي في شرح 
الكافية ( 7/4 5) واين أبي, الربيع في اليسيط (؟ثر١‏ +2]ء وفي الكافي (2/7 4 ؟] 

'' اتظر الإنصاف لابن الأتباري (144/5, المسألة 451 و اللداب للحكيري [8ل-2): والإرشاد 
للكيشي (50 :41 و الأشباء والنظائر للسيوطي [3/5ة )7‏ 

'”' انظر أسركر العربية لابن الأنياري [51* 4ك بو الإتصاف [21/5 السألة عا 

*' انظر الحلل في إصلاح التلل لابن السيد البطليوسي (5"4). 

'' انظر شرح المفصل لابن يعيش (0ا؟ 1/, 


وق الررضي: '"وإنما وجب عام كلمات الشرط: لاه كلا 
الأمر مقن من المقطوع به. لا يقال متلاً: إن غربت لس أ 
طلعتث:. فجعل فجعل العموم في أستماع الشرط كاحتمال الوجود و العدم 
في الشرط الواقع بعد (إن) لأنه نوع عموم أيضاء والشرط في 
هذه الأسماء أيضا كالشرط بعد (إِن) في احتمال الوجود والعدم. 

وأيضا: انهم سلكوا طريق الاختصار بتضمين هذه الكلمات 
ضريت ضريت): ( ضريت زيدأء وإن ضريت بكرأء صريتً) 
إلى ما لا يتناهيء وكذا ماء ومتىء وسائر أخواتهما"'''. 

ثالثا: إِنّ الجزم بما عدا (إن)؛ على رأيء بتقديرهاء وليس 
ميته الأسماع: 

قال ابن الوراق: 'واعام أن هذه الأسماء التي استعملت في 
باب الجزاء إنما يُجِزْمٌ ما بعدها بتقدير (إن)» ولكن حُذف لفظ 
(إن) اختصارا واستدلالا بالمعنى؛ لأنّ الأصل أن تعمل الأفعال 
والحروفه فَأمْا الأسصاع فيس أصلها 2 تعمل» ولذلك وجنا 


تقدير” (إن). والله أعله"”” '. 


''' شرح الرضي على الكافية (10-30/4). 
*:' غلل النهد (540؟ 4 1437/, 


رابعا: لأنّ (إن) لا تخرجٌ عن الجزاءء وسائنٌ ما يُجازى به 
سسواها قد يخرج من باب الجزاء إلى غيرهء كخروج (منء وماء 
وأيْء ومتىء وأينء وأيّانء وأتى) من الجزاء إلى الاستفهام'''. 

خامسا: ولأنها تدكل في مواضع الجزاء كلها بجميع 
صورهاء وسائرٌ أدوات الجزاء لها مواضعٌ مخصوصة:. ف(مَنْ) 
شرط فيمن يعقلء وإما) فيما لا يعقل» و(متى) للزمان؛ وكذلك 
باقيهاء كل منها ينفرد بمعنئ» وليست (إن) كذلكء بل تأتي شرطأً 
في الأشياء كلها" 

سادسا؛ ولأنها تستعمل بلا قيدء وغيرها بقيده كالزمانية» أو 
المكانية؛ أو عموم من: يعقل» أو عموم من لا يعقلء وهكذاء فهي 
كالمفرد بالنسبة لأخواتهاء وه يما تضمنته كل واحدة كالمركب. 
والمفرة أصل لمرعي""!. 

سابعا: انفرادها لأصالتها دون سائر أخواتها بأمورء منها: 


١‏ حجواز حذفا القعتلين بعدهاء فعل الشرط وحوابه: 


':' انظر الكتاب (5/؟5]ء و عثل ابن الور اق (ع47/, 

0 انظر علل ابن الوراق (ت؛)ء و اللياب للعكبري (الردة/ءاو الإرشاد للكيشي 5١[‏ 5). و الأشباء 
والنظائر للسيوطي "الرة 45 واليمع له (4/؟"). 

''' انظر اللباب للعكير بي [؟ل٠‏ 48 و شرع للكاقية الشاقية لابن مالك (كلرء .)١11‏ 


قال الرضي: 'اعلم أن أُمّ الكلمات الشرطية (إن)ء ومن ثمّة 
بُحذف بعدها الشرط والجزاء» في الشعر خاصتة؛ مع القرينة: 
قال - 
قالت بنات العم يا سلمى وإن 
كان فقيرا معدماء قالت: ول" '. 


فقفد قصر الرضي ذلك على الضرورة: وظاهر كلام ابن 
الأنباريّ وكلام غيره: كما قال أبو حيانء أنه ليس مقصورا على 
الضرورة. 

قال السيرافي:يقول القائل: لا آتي الأمير لأنه جائرء فيقال 
له: ايته وإن» يُراد بذلك: وإِن كان جائرا فأته”''. 

وقال ابن الأنباري: إتما صارت (إن) أَمْ الجزاء لأنها 
بغلبتها عليه تنفردء وتؤدي عن الفعلين» يقول الرجل: لا أقصد 
فلانا لأنه لا يعرف <ق من يقصده فيقال له: زراه وإنك يُراد: 
وإن كان كذلك فزرهء فتكفي (إن) من الشيئين» ولا بُعرف ذلك 


في غيرها من حروف الشرط” ''. 


'" شرح الرضي على الكافية (81/4). 
''' انطر شر ح الكافية الشاقية (؟لء 515/, 
''' انظر الارتشاف (5ر 86 2 )ء و الأشياء والتظائر (*/5 1 ؟]. 


وقال ابن مالك: وهذاء أعني حذف الجزأين معاء لا يجوز 
8 5 ص كى 0 
مع غير (إن)ء وهو مما يدل على أصالتها في باب المجازاة*''. 
وقال أبو حيان: لا أحفظ أنه جاء فعل الشرط محذوفاء 
والجوابُ محذوقا أيضا بعد غير (إ)”'"'. 
بقاء جواب الشرطهء وذلك في نحو: لا تعص الله تدخل الجنة: 
وأكرمني أكرمك والتقدير: إن لا تعص الله تدخل الجن وإن 
تكرمني أكرمتك" .١‏ 
هذا على تقدير أن الجواب المجزوم جواب الشرطء وليس 
الطلب. وستأتي المسألة مفصلة"١.‏ 
#داحدذف الشرط وحدى وذلك في صور - 
أ في نحو قوله تعالى: وإن أحدٌ من المشركين استجارك 
فأجرام) اا 
والمقصود أن يلي (إن) اسم مرفوع؛ ويلي المرفوع فعل 
ماضص. وهذه مسألة خلافيّة بين البصريّة والكوفيّة"77. 
* انظر شرم الكافية الشاقية (/ - م 
7 انظر الا تشاف (5م 13 2), 
1 الظر شرح المفصل الأبن يعيش (لالر3ة. 5غ-ء 6), 
*'' انظر صن[ 4] من هذا الكتاب. 


'' التوية : 1, 
'' انظر الإنصاف لابن الأنياري 0-7١/57(‏ ؟, المسألة م]ء و شرح الرضصي على للكافية (4م؟ة). 


ب في نحو: (إِنّ خيرا فخيرء وإن شرا فشر)» وسيأتي 
الكلام في هذه المسألة فيما تختص به (كان)7٠.‏ 

ج - بعد (لا) النافية. وذلك نحو قول الشاعرء وهو 
الأخوصض الأنصاري: 

أي: وإن لا تطلق يعل مفرقك الحسامء ونحو قول يزيد بن 
الخداق الشني: 

أقيموا بني النعمان عنًا صدوركم 

وإلا تقيموا صاغرين الرؤوسا 

ني: وإن لا تقيموها تقيموا صاغرين الرؤوسا' ''. 

د افي غير المواضع السايقة: ودلك نحو قوان الشاعر: 

متى توخثوا قسر! بظنة عامر 


١ 


اراد: متى تثققوا تؤخذوا " . 


1 أنظر صر ]١15[‏ من هذا للكثاب, 
0005 للمكد, 
' اللباب للعكبري (1+5!, و شرح الكافية الشافية لابن مالك (1705/7)» و الارتشاف لأبي 
حيان [؟م١211).‏ 
''' انظر شرح الكافية الشافية لاين مالك ,/١75/5(‏ 


4 - حذفها وحدهاء والجمهورٌ يمنع ذلك. قال السيوطي: "ولا 
يجوز حذف غيرها من أدوات الشرط إجماعا*"'. 

فال أيو حيان: *لا يجونٌ حذف أدوات الشرطء لا (إِن) ولا 
غيرهاء وقد جوز ذلك بعضهم في (إن) قال: ويرتفع الفعل 
بحذفها صفة؛ أو تقترها لا تعمل» مثاله صفة قوله تعالي: (أو 
أخران من غيركم تحبسونهما؛ '''ء ومثاله مقدرة لا تعمل قوله: 

وإنسان عيني يحصر الماءَ تارة 

[فيبدوء وتارات يجم فيغرق] 
أي: إن يحسر الماء. وهذا قول ضعيفء ولا تبنى القواعد 


ين 


الكلبّة بالمحتملات البعيدة الخارجة عن الأقيسة 
ه ‏ حذفها مع شرطها وجوابها: 
وذلك يعد الأمرء والتهيء وما كان بمعناهماء والاستفهام: 
والتمني؛ والغرّضء والترجيء والدُعاءء والتحضيض. ١‏ 
وإنما حذفت (إِنْ) مع شرطهاء وقامت مقامهما المذكورات 
لتضمّنها معناهما. 


''' الأشباد و النظائر زكر 3 1|. 
*'' المائدة : ١5‏ ١؟.‏ 


''" الارتشاف [23237/5]. 


وحذف جوابُ الشرط لإغناء جواب المذكورات عنه"” 


فالأمرٌ نحو: أكرمني أكرمك» والتقدير: إن تكرمنيء فقام 
الأمرُ أكرمني مقام الأداة وفعل الشرط: وأمًا (أكرمّك) فجواب 
الطلبء وأغنى عن جواب الشرط وجزائه. 

وم هذ ادير قال في بقية الأنواع؛ والتي مها هي 

مثال ما معناه الأمر': اتقى اله امرؤ وفعل خيرا! يُقبْ عليه؛ 

ه: ليتق الله وليفعل خيرأ يتب عليه. 

ومثال النهي: لا تفعل يكن خيرا لكء ولا تعص الله تل 
رضاه. 


ومثال الاستفهام: أين بيتك أزرك. 
ومثال التمني: ليته عندنا يُحدَتنا. 
ومثال الغرئض ,: ألا تنزل تصبا خيرا. 
ومثال لتَرجَى قول الشاعر : 
لعل التفاتا منك نحوي ميمتر 
يُمل متك بعد العسر عطفيك لليسر 


الخظف فقي “جواب ما هوء تقيل؛ مو جواب الطلب أغتى عن جواب. الشرط: وقيل: العكس؛ كسا 
اختلف في جازمة: فقبل؛ هو (إن] المكدرة المحذوفة مع شرطياء وقيل: هو الطلب تتضعته ععتى ترف 
الشرط وقيق: هو الطنب لنيابته عن الشرط. 
وانظلر المسالة في: شر اح التسويل لمصلفه (15-53/4]: و شرح المفصل لآين يعيش لاي + داء 
واشرح الرضي على اثكافية [05-013/4). 


ومثال الدُّعاء قولك: اللهمّ ارزقني مال أتصدق به. 

ومثال التخضخيض قولك: هذا أمرثت تطع. 
5 حدّف الجواب وحده”” : 

يجوز حذف الجواب وحده إن دل عليه دلي كقوله تعالى: 
أن ذكرئم "'' أي: أن ذكرتم تطيّرتمء وكقوله تعالى: اوإن كان 
كبْر عليك إعراطئهم) '" تقديره: فافعغل. 


ويكثر حذف الجواب إذا تقَتَم عليه شبههء نحوا: أنت ظالح 
إن فعلت» والتقدير': إن فعلت فأنت ظاله. 


كما يكثّر حذقه إذا تقمَ الشرط قسمّ فيغني جواب القسم 
5111 


: ع 07 00 
عنهء نحو : والله إن زرتنى لاكرمنك 2 . 
/ا ل تقديم معمول الشرط على الأداق نحوا: زيدا إن تضرب 


١7 


أجازه الكساني وحذهء وسنعةه الأخرون” 


ثم تتدييم معمول الجزاءع على الأداق» نحوا: زفدا أن جتننى 
أجازه الكسائي والفراء؛ وتبعهم الكوفيون ". 
*'انظر الارتشناف (850/5)ء واليمم لخر ؟؟]. 

11 س : 8 2 

''" الأتمار : 58 

''' انظر الارتشاف ركه ة). 

'" انظر الهمع (غر5؟7] 

'*' انظر الأنصاف [557/5. المسألة #خاء و شرح الرضي على الكاقية (11-1>/4). 


إن 


لا خلاف في أَمَيّة (إن)» واستحقاقها ذلك دون سائر أحرف 
بابها لأمور: 

أولها: تقديم النحاة لهاء دون سائر أخواتهاء بالعنونة بها 
لبابهاء بقولهم: (إنّ) وأخواتها. 

وثانيها: بساطتها من حيث المعنى؛ دون سائر أخواتها؛ 
إِذ هي تفيدُ معنئّ واحدا هو التوكيد» والتوكيدُ تقوية معنى ما تفيدُه 
جملتها أصلاء دون استحداث معنئ لم يكن بخلاف سائر أخواتها؛ 
فالمفتوحة الهمزة» وإن' كانت للتوكيد كالمكسورة» على الأرجح: 
إلا أتها تفيدُ أيضاً تعلق ما بعدها بما قبلهاء (وكأن) تستحدث 
التشبيف. و(لك”ّ) الاستدراكء و(ليت) التمنيء و(لعل) الترججى 
والإشفاق. 

وهذا الذي ذكرثه مما تفيده أخواتها هو الأشهرء ولكل منها 


الى 
معان غير ما ذكرته. 


ات 


ف (إن) لهذا كالمفردء وأخواتها كالمركب. والمفرد أصل 


للمركب. 
- وثالمها: بساطتّها من حيث اللفظ ويشاركها في ذلك 
(أنّء وليت)» دون (كأنٌ» ولكبٌ ولعل) في الأرجح. 
فإن قيل: إن مشاركة (أنٌ» وليت) للمكسورة الهمزة تقَعْذ 
بهذا التليل. 


فالجواب: هو ناهضسّ بصضميمة الوجهين السابقين» وما سيأتي 


من الأوجه. 


ثم يقال أيضا: الجمهورٌ على أن المفتوحة الهمزة فرعٌ 
من المكسورة: اقتداع بسيبويه ' + والميرد ''+ واين السراج ' . 
والفراء . وهدا أرجح سس مذاشب من قال: همأ أصلان: و 
قال: المفتوحة الأصل. 


7 


واستدل على صحة مذهب الجمهور بأمور هي 


.]١5١/5( الكتاب‎ ”” 

.)١١3/4( المقإتحيب‎ 

]5713/١( الأصول‎ 5 

'" انظر الجتير الداتي للمرادي (507). 

58 انظرها في: الثباب للمعكبري -]7175/١(‏ واشرء الكافية الشافية لابن مالك [١م25؛ 5١‏ وشراء 
عمدة الحافظ له ١5(‏ 3-5 ١إء‏ وشر ع التسويل له .)١9/5(‏ ولأيي حيان (77/2]ء وتلدماميتي [53/1ل 
والهمد (0-173/5'إد والجئى الداتى للمر ادي (7. ١1-45‏ 1 


(إن) بالكسر أصل؛ لأنُ الكلام معها جملة غير مؤولة 
بمكردء وهو مع المفتوحة مؤول بمقرد, 
والأصل أن يكون المنطوق به جملة من كل وجهء أو مفردا 
من كل وجهء لا جملة من وجه مفردا من أخر . 
؟ - المفتوحة تصيرٌ مكسورة بحذف ما تعلق به. كقولك 
في ؛ : عرفت أناك بر : إنك بر 
ولا تصسير' المكسورة مفتوحة إلا بزيادة» كقولك في: إنك 
بر: عرفت أنك بر 
والمرجوع إليه بحدف أصل للمُتوصتل إليه بزيادة. 
 "‏ المكسورة مستغنية بمعموليها عن زيادة» والمفتوحة لا 
تستغني عن زيادة: والمجرئ من الزيادة أصل للمزيد فيه. 
المكسورة تفيدٌ في الجملة معنئ واحدا هو التوكيد؛ 
أي كلام الابتداءء والباء الداخلة 5 خبر ليسء ونون توكيد 
لفعملء. والمفتوحةٌ تفي التو كيد وتَعلّق ما بعدها بما قبلّهاء 
فالمكسورة كالمفرد. والمفتوحة كالمركب: والمفرد أصل 
للمركب. 
المكسورة أشبةٌ بالفعل؛ لأنها عاملة غير معمول فيهاء 
كماه و أصل الفعل: والمفتوحة عاملة ومعمول فيهاء فهي 


كالمركبء والمكسورة كالأصل. والمفرد أصل للمركب» كما 
سيق. 

5 - المكسورة ليست كبعض الاسم فهي مستقلّةٌ بنفسها: 
والمفتوحة كبعض الاسم؛ إذ كانت هي وما عملت فيه بتقدير اسم 
واحدء والمستقل أصل لغير المستقل. 

- وقوغ المفتوحة ومعموليها اسما للمكسورة بشرط 
الفصل بالخبرء نحو: إِنّ عندي أَنَك فاضل"”'. 

4 المكسورة أكثر” استعمالاً من المفتوحة بدلبلين: 

الأول: كثرة مواقع المكسورة في الكلام؛ فقد عدّها الإربلي 
في جواهر الأدب اثني عشر موضعاء في حين عد مواضع 
المفتوحة عشرة وعد ابن هشام ما يجوز فيه الكسر والفتح تسعة 
مواضيع” 7 . 

والثاني: مجيئها في الكلام على عشرة أنحاء؛ وهي: 

أ - حرفا توكيد ونصب مشبه بالفعل. 

؟ س حرف جواب بمعنى؛ نعم. 


* - أمر” للواحد المذكرء من الأنين: إن يا زيد. 


0 انظر للهمح للسيوطي (13:/5)ء والأشباء و النظائر له أيضا ةثل 
0 أنظر جواهر الأدب لعلاء الدين الإربلي (53-4717) و أوضع المسالك لابن هشام [0ر1*-؛ 4), 
و انليمع للسيوطي [72/5 0745-7 و الجنى للدائي للمرادى ١4[‏ 17-4 


4 7 للواحدة المؤنثة» من وأىء بمعنى وعد مؤكدا 
بالنون التفيلة: إن يا هندء وكان أصله: إي يا هندء ثم أكذء فقيل: 
يْنء فالتقى ساكنان. فحذفت الياءٌ لأجل ذلك؛: فصار: إن يا هند. 

ه ‏ أمرٌ لجماعة الإناث؛: من الأَيْنء وهو التعب: إن يا 
نساغء أي: اتعيْن» وأصله: إِيْتنء بُنيت النون الأولى على السكون 
لاتصال الفعل بتون النسو 5 كم حذفت اليا للالتقاح الساكتين: 
وأدغمت النونان. 

5 أمرٌ لجماعة الإناث» من أن يتين» أي: قرب وحانء 
تقول؛ إن يا نساءًء أي؛ اقرئّن. 

ماض مبني للمجهول» من الأنينء على لغة من يقول 

6 اماض خينر عن جماعة الإناث؛ من الأين» نحو: 

3 س ماض خير عن جماعة الإناث أبضاء من أن» نحواً: 
قائمٌء يريدون: إن أنا قائرٌّء فحذفت همزة (أنا) بحركتها اعتباطاء 


العمل هنا وجه آخر ضعيف'*'. 

وليس على مثل هذه الأنحاء تاتي المفتوحة اليمزة. 

ورابغها: اختصاص (إن) بأن تليها لام الابتداء: 

أساوذلك أن تدخل على اسمهاء بشرط تقدّم الخبر شبه 
الجملة عليه؛ نحو: إنّ في الدار لزيداء وإِنَ عندك لبكرا. 
جالس:. 

ب - أو تدخل على الخيرء وذلك بشروطء وهي كونه 
كونه مضارعاء أو ماضياً جامداء أو متصرفا مقترئا بقد: 
وأمثلتها: 

إن زبدا لقائمٌ؛ إن زيدا ليقومٌ الليل» إن زيدا لبس الرجل. 

ج - وتدخل على معمول الخبر بشرط توسطه بين الاسم 


01١‏ ارا ر معني اللبيب وين هسام (6/ 55 ل التتبيل و ااث لتكميل [ثرث”اء و الجتي اك اقبي للمر ادي 
0 


ركم 


د - وتدخل على ضمير الفصل بلا شرطء نحو قوله تعالى: 
بن هذا لَهُو القَصص الحقم؟"". 

وقد نقل عن الكوفيين» ونقله أبو جعفر التَحاسُ عن الفرّاء 
منهم. أنهم أجازوا دخول اللام على خبر (لكنَ)» مستدلين بقول 
الشاحر : 

يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حَبّها ميد 

قال ابن مالك: 'لا حجّة فى هذا البيت لشذوذه: إذ لا يُعلم له 
تتمّة: ولا قائل: ولاراو عدل يقول: سمعته مس يُوثْق بعر بيته» 
والاستدلال بما هو هكذا في غاية الضتعفء ولو صيمٌ إسنادة إلى 
من يُوثق بعربيته لوجّه بجعل أصله: ولكن إلنيء ثم حُذفت همزة 
(إن) ونوثٌ (لكن)؛ وجية باللام في الخبر؛ لأنّه خبرٌ ()؛ أو 
حمل على أت لامنله زائدة""*'. 

وخرج البصريون جميع ما وردت فيه اللامٌ من غير 
المواضع المذكورة في (إِن) على شذوذ زيادة اللام. 


4 آل صبر ار : 15, 
ا شرع التسهيل تمصئفه (73/3-: | 


وهذا الذي ذكرته هو الأشهر” في هذه المسالة» وفيها 
خلافات ومذاهب وأقوال لا يتسم المقامَ للإشارة إليهاء بله البسط 


١+ 


و التنفصيل ‏ 
وخامسسها: اختصاص (إن)» دون سائر أخواتهاء على رأي 
الكوفيين؛ بجواز حذف اسمها ضمير الشأن للعلم به. 
جاء في التذييل: 'وفي الإقصاح: مذهب أبي علي أن هذا 
يعني حذف ضمير الأمر إذا كان اسما ل(إنّ) يختص بالشعرء 
وأبو الحسن يجعله جانزا في الكلام؛ ويقيسه؛ ويُمثل بهء» وهو 
مذهبٌ عند سيبويه ضعيف: في الكلام» جائز في الشعرء كتير فيه. 
وأجازه الجرمسيّ في الكلامء وأجاز: إن فيها قائمٌ أخواك» قال: 
1 : اساي : 
فيها قائمان أخواك. على أن يكون (أخواك) مبتدأء وقائمان: خبر 
ومذهب اليصريين أن جميع هذه الحروف في حذف ضمير 
الشأن سواء على ما قرر. 


“أو انظر السسألة في: الإأنصاف للأتباري ره 7-ث8 0" المسالة: 2 5اء و التبيين للمكبري زكع؟ اد 
أ: واللباب له [6/١؟-185/‏ و شرع التسهيل لمصتفه (55-72/7]م و لأبي هيان [ت/م171-31]ء 
وللبعاميتي وذرة 1 حتة]. و شرح الجمل اين عصفور [3/5؟55-15ل ولابين أبي ائر بيع زكارم انل 
والملخصر ذه 7-770 والحلل الابن السيد [7 ؟-ت), 


كت 


والكوفيون إنما ذكروا ذلك في (إن)؛ ولم يُعَذُوا ذلك إلى 
غيرهاء ك (ليت): و (كأن)"”2. 


1*7 اتنظر التذيين و التكميل (11/3]ء و الهمع للسيوطي الات اي والكتاب (57/ 54 ١د‏ م)ء 
والإبضاح العضدي لأبي علي (55 ١‏ والحثبيات له [56؟].. 


باء القسهم 


حروقا القسم ! لمجمع عليها: البأع والواو: و التاع؛ والائم. 
وأمها الباء. 
وفي عد (أْسْ وأَيْم ومّن» وم)» بما في جميعها من لغات. 


. ربحعء 81" 
خلاف * 


والأصح القول باسمية (أَيْمّنُ) بجميع لغاته» ومثله (أَيْمُ)؛ 
لأنه منه حذفت ئوئه تخفيفاً. 

وقال الرماني والزجاج: هو حرف جر 

والأكثر على أن (من)ء و(م)ء بلغاتهماء حرفا جرء وعلى 
ذلك أبن عصفور وابن مالك؛ تبعا للمبرد. 

وذهب قوم ء وهو مذهب سيبويه؛ إلى أنهما بقية (أَيْمْنُ)؛ 


فهما على هذا إسمان. قال ابن عصفور: 'وأما (مُّنٌّ) فلا تدخل إلا 


5 هي ششرون لعة. انظرها في المع للسيوطي غارم؟5. 
'' انظر شرح الجمل لابن عصفور ١غ‏ 27, والأرتشاف [455/5: 4.60 والهمع للسيوطي 79/4 
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على الربة نحو: مُنْ ربي لأفعلن كذا. وزعم بعض النحويين أن 
مْنْ بقية أيمُنء فهى على هذا اسم. وذلك باطل لأمرين: أحدهما: 
أنها لا تضاف الا إلى الله فيقال: أيمُن الل وسْن لا تدخل إلا 
على الرب. والآخر: أن أيمّنا معربء والاسم المعرب إذا نقص 
منه شيء بقي ما بقي منه معرباء فلو كانت من بقية أيمن لكانت 
معربة. فبناؤها على السكون على أنها حرف. 

وأما الميم المكسورة والمضمومة نحو: م الله لأفعلنء م الله 
لأقعلنء فلا تدخل إلا على الله. وزعم بعض النحويين أنها أيضا 
بقية أيمن. وذلك باطل؛ لأن الاسم المعرب لا يحذف حتى يبقى 
منه حرف واحد. وأيضا لو كانت بقية أَيمّن لكانت معربة» والاسم 
المقسم به المعرب إذا لم يدخل عليه حرفا خفض لا يكون إلا 
مرفوعا أو منصوباء فاستعمالها مكسورة دليل على أنها مبنية 
وأنها ليست بقية أيمئن** . 

وذكر السيوطي أن مذهب القائلين بحرفية (مُنْ» وَمْ) 
محتجين بأن الاسم المعرب لا يجوز حذفه حتى يبقى على حرف 
واحد يمكن أن يرد بأن كثرة استعمال (أيمن)ء: وكثرة تصرفهم 
فيه اقتضى ذلكء وأنه أولى من إثبات حرف جر لم يستقر في 


موضبع من المواضع 


١ خ‎ 5 


5 شرج الجمل [6١4؟2]ء‏ والارتشاتف [اركث:]. 
* انظر اليمع للسيوطي 555/4 


وأما الباء فالإجماع متعقد على أنها أصل حروف القسمء 
وأَمّ الباب» وإن كانت الواو أكثر استعمالا منها. 

قال ابن الأنباري: 'فإن قيل: فلم قلتم إن الأصل في حروف 
الفسم الباء دون غيرهاء يعني الواو والتاء؟ 

قيل: لأن فعل القسم المحذوف فعل لازم؛ ألا ترى أن 
التقدير في قولك: 'بابله لأفعلن: أقسم باش أو أحلف بالله' والحرف 
المعدّي من هذه الأحرف هو "الباء"؛ لأن "الباء" هو الحرف الذي 
يقتضيه الفعلء وإتما كان,. "الباء' دون غيرها من الحروف المعدية 
لأن (الباء) معناها الإلصاق. فكانت أولي من غيرها ليتصل فعل 
القسم بالمقسم به مع تعديته" " . 

والذي يدل على أن الباء أصل حروف القسم أمور: 

أولها: جرها كل اسم مطلقاء ظاهرا كان أو مضمراء وليس 
ذلك لأخواتها؛ إذ الواو تختص بالظاهرء والبقية تختص بظاهر 
بعينه» والمطلق أولى بالأمية من المقيد. 

ومن أمثئلة الباء جارة للظاهر قولك: الله لأفعلنٌ» وجارة 
للمضمر قولك: بك يا رب لأفعلنء وقول عمرو بن يربوع بن 
حنظلة: 


أسر ار ائعر بية ه19 و انظر شاع الجمل لاين تصفور /([55-2584) و الهمم للسيوطي كم 
نسي 


رأى برقا فأوضح فوق بكر فلا بك ما أسالء ولا أغاما 

وقول غوية ين سلمى بن ربيعة: 

ألا نادت أميمة باحتمال << لتحزئنيء فلا بك ما أبالي 

فالاتفاق على أن الواو لا تجر المضمر أبداء وتجر كل 
ظاهر إطلاقا. 

وأن التاء لإ تجر إلا لفظة الجلالة (الله)ء ولم يسمع جرها 
لغيره أبداء لا ظاهرا ولا مضمراء إلا شذوذا في ألفاظس أربعة 
من الظاهر . وى * تالرحمنء وتربا الكعيق وتربيء وتحياتك. 

وأن اللام لا تجر كذلك الا اسم الله تعالى بشرط أن 
يكون في الكلام معنى التعجب. نحو: لله لا ييقى أحد! يقسم على 
فناء الخلق متعجبا من ذلكء وكقول الشاعر : 

له يبقى على الأيام ذو حيد 

وأن (أَيْمْنْء وَأَيْمْ ودَّ)ء بلغاتهاء لا تجر كذلك إلا آسم الله 
تعالي. 

وأن (مُنْ)؛ بلغاتهاء لا تجر إلا لفظة الرب؛ نحو: من 
ربي لأفعلن كذا'” . 


'* انظر أسرار العربية لابن الأثباري صرز(ت491-59 و شرح الجمل لابن عصقور 37م296. و اليمع 
للسيوطي 4/زت15-717؟). 
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فمن هذا الوجه أقصد جر الباء لكل ظاهر ومضمر: 
واقتصار الواو على الظاهر»ء وبقية حروف القسم على ظاهر 
بعينهء تتضح أحقية الباء بالأمية. 

وثانيها: اختصاصهاء دون أخواتياء بأمور: 

الأول: يقسم بهاء دون أخواتهاء في الطلب والاستعطاف» 
نحو: بالل أخبرنيء وبالله هل قام زيدء أي: أسألك بالل 

والثاني: جواز حذفهاء دون حذف أخواتها. 

فينصمب تاليها بإضمار فعل الفسم. قال آين خروف: وابن 
عصفور: أو بإضمار فعل آخرء ك(الزم) ونحوه” 

أو يرفع على الابتداء؛ والخبر محذوف. 

وروي (يمين) بالرفع والنصب والجر في بيت أمرئ 
القيسء وهو قوله: 

فقلت: يمين الله أبرح قاعدا 

ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
وأجاز العكبري الجِنّ؛ مع حذف الباء» في اسم الله تعالى 
خاصة» لكثرة استعماله في القسم. 


* اتظر الهمع للسيوطي 4/؟555, 
"*” انظر شرع الجمل تابن عصفور (25376]ء ولآين خروف (1/0. ]د والارتشاف (727؛). 


وأجازه الكوفيون وبعض البصريين في كل مقسم به على 
الإطلاق. 

قال العكبري: 'واحتجوا لذلك بأشياء كلها شاذ قليل في 
الاستعمال؛ لا يقاس عليه؛ لأن حرف الجر كجزء من المجرورء 
وكجزء من الفعل من وجه آخرء فحذفه كحذف جزء منهما إذا 
بقي عمله. فأما إذا لم يبق فالعمل للفعلء ولهذا لم يكن الضمير 
المجرور إلا متصلاء ولأن عمل حرف الجر قليل ضعيف على 
حسب ضسعفه. وإيقاءً العمل مع حذف العامل أثرُ قوته 


0-0 3 


وتصرقه 

ومنع بعض الكوفيين النصب» إلا في حرفين”2. 

والثالت: جواز إظهار فعل القسم معهاء دون أخواتهاء بلا 
خلافه إلا في الواوء ووجوب إضماره سع سائر أخواتها» فمن 
إظهاره قوله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمائهم) » ومن إضماره 
قوله تعالى: (قبعزتك لأغوينهم). 

قال ابن خروف: 'ولمًا كان ما عدا الباء من حروف القسم 
ليس مستعملاً بحق الأصالة في باب القسم لم يُظهروا معه قعل 
الفسم؛ وأظهرواه مع الواوء ققالوا: أقسم بالله. وأحلف بالله"' ١‏ 


* اللباب لتعكبيري “555, و اتظر المسائة ني الإنصاف لابن الأتباري 915/5 8. 
0 انكر الليسم للسيوطي */[؟؟5؟- 15 
0 شرح الجمل لابن عصفور (273/6). 


وأجاز ابن كيسان إظهار الفعل مع الواوء فيقال: حلفت والله 
لأفعلن . 

قال أيو حيان: لم يُحفظ ذلك» وقال ابن عصفور: ولا 
يحفظه أحد من البصريين. فإن جاء منه شيء فمؤول على أن 
(حلفت) كلام تامء ثم أتى بعده بالقسمء ولا يجعل (والل) متعلقا 
ب(حلفت)"” . 

وتالثهاء أقصد: ثالث الأمور الدالة على كون الباء أصلا 
لأخواتهاء وأحقها بالأمية: قولهم: إن الواو بدل من الباء؛ وإن 
التاء بدل من الواوء فالباء الأصلء والواو فرع عنهاء والتاء فرع 
الفرخ. 

هذا مذهب الجمهورهء ونقله عنهم أبو حيان؛: وبه جزم 
الزمخشري وابن مالكء وغيرهما- 

قال ابن الأنباري: “فإن قيل: فلم جعلوا الواو دون غيرها 
بدلاً من الباء؟ قيل: توجهين: 

أحدهما: أن الواو تقتضسي الجمعء كما أن الباء تفتضي 
الإلصاقء فلما ثقاربا في المعنى أقيمت مقامها. 


"” اتظر شرع الجمل لأبن عصفور ١/277ء‏ و الهمع للسيوطي 1ر553 . 


والثاني: أن الواو مخرجها من الشفتينء كما أن الباء 
مخرجها من الشفتين: فلما تقاربا قي المخرج كانت أولى من 
خير ها 

فإن فيل: فلم اختصت الواو بالمظهر دون المضيمر؟ 

قيل: لأنها لما كانت فرعا على الباء» والباء تدخل على 
واختصت بالمظهر دون المضمر؛ لأن الفرع أبدا ينحط عن 
درجة الأصل ‏ 

فإن قيل: فلم جعلوا التاء دون غيرها بدلا من الواو؟ 

قيل: لأن التاء تبدل من الواو كثيراء نحو قولهم: تراث» 
وتجاء: وتخمة:؛ وتهمة وسيقور والأصل فيه: 'ورأثتء ووجاهء 
ووخمة: ووهمةء وويقور؛ لأنه مأخوذ من الوقار إلا أنهم أبدلوا 
التاء من الواو فكذلك ههنا. 

فإن قيل: فلم اختصت الثاء باسم واحدء وهو اسم الله تعالى؟ 

قيل: لأنها لما كانت فرعا للواو التي هي فرع للباء؛ والواو 
تدخل على المظهر دون المضمر؛ لأنها فرعء انحطت عن درجة 
الواو؛ لأنها فرع الفرح فاختصت باسم واحدء وهو أسم الله 
تعال **. 


دما أسرار الس_ بيك صن 1١‏ 
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وذهب السهيلي وغيره إلى أن الواو ليست يدلا من الياء. 
يل هي العاطفةء كواو (رب)ء عطفت على مقدر. قال: ويقوي 
كونها عاطفة أمور": 

١‏ أنها لإ تدخل على مضمرء وكثلك العاطفة. 

5 وأنها لو كانت بدلا من الباء لم تختلفا في الحركة» كما 
لم تختلف حركة الهمزة الميدلة من الواو في : وشاح وإشاح.ء 
ووسادة وإسادة. 

" - وأنها لم يسمع قط إبدالها من الواو؛ لأنها ليست من 
مخسرجهاء ولما بيئهما من التضاد؛ إذ في الواو لين» وفي الباء 


2 م 
سعذث . 


وقال السهيلي أيضاً: ويضعف عندي أن تكون التاء بدلا من 
الواو؛ لما فيها من معنى العطف. وليس ذلك في التاءء ولأن التاء 
إنما أبدلت منها حيث كثرت زيادتها في تصاريف الكلمة. 

وهذا مذهب لقطرب وغيره؛ إن ذهيوا إلى أن التاء حرف 
مستقل غير بدل من الواو. 

قال أبو حيان: لا يقوم دليل على صحة شيء من هذه 
المذاهيء ولو كان أصلها العطف لم يدخل عليها واو العطف في 
فوله: 


ا 


أرقت» ولم تهجع لعيني هجعة 
ووالله ما دهري بعسر ولا سقما”” 

ورابعها: أن الام كذلك ليست أصلا في هذا الباب؛ لما 
تقدم من أن فعل القسم لا يصل إلى المقسم به باللام» وإنما يصل 
بالباءء ولكن لما أريد معنى التعجب» والتعجب يصل باللام؛ 
من فعل القسم معنى عجبت» فيتعدى بتعديته» فتقول: لله لا 
يبقى أحدّء كأنك قلت: عجبث لله الذي لا يُبقي أحدا. 

ودليل عدم أصالتها أيضا أنها لم تتصرفء فلم تدخل إلا 
على اسم الله تعالى'' '. 

وخامسها: أن الباء لا تخرج عن كونها جارة؛ في القسم 
وغيره وسسائر أخواتها إما أن يستعمل جارا وغير جارء وهو 
الواو والتاء واللامء أو إن يكون استعماله مقصورا على القسم: 
وهو (أيمن) وما تفرع عنها من لغات. 

- وسادسها: أن الواو ليست قسما بنفسهاء على رأي 
السهيلي وغيره؛ بل هي عندهم العاطفة» عطفت على مقدرء وما 
لا خلاف في أنه للقسم بنفسه أولى بالأمية مما الخلاف فيه واقع. 


'*' انظر الارتشاف (5ل83: )د و الهمم للسيوطي !4-577 1]. 
''' انظر شرح الجمل لابن عصقور ١ر13‏ 


وسابعها: أن اللام لا تكون في عداد حروف القسم إلا إذا 
أشرب الكلام معنى التعجبء فهي بهذا بمنزلة المركب: والمفرد 
ولي بالأمية من المركب. 


ظن 


ظَنٌ وأخواتّها من الأفعال المتعتية إلى مفعولين أُصلهما 
المبتداً والخير. 

وظاهر بعض النصوص: وصريحٌ بعضها الآخرء أن باب 
(ظَنْ) محمول في هذا العمل على باب (أعطى)؛ أعني ما يتعدى 
إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. 

قال ابن عصفور في باب (ظنّ وأخواتها): 'بابها أن لا 
تعمل؛ لكونها في الأصل داخلة على المبتدأ والخبر. وكل عامل 
داخل في الجملة ينبغي أن لا يعمل فيهاء نحو قولك: قال زيد: 
عمر منتطلق» وقرأت: الحمد لله رب العالمين» لكنها شبّهت 
بأعطيت وبابها في أنها أفعال كما أنها أفعال» وتطلبُ اسمين 
كطلبهاء فتنصبيما كذلك" ١‏ 


'' أانظر شرح الجمل الآبن عصفور إثت 51١‏ إدولاين أبى الربيع(53/5: ١؟؟إء‏ والملخصر له (ارذ ؟]ء 
و تعليقٌ الفرائك للدماميني (171/4؟). 


لذن 


وأفعال هذا الباب على قسمين: 

القسم الأول: أفعال القلوب. وتُسمّى أيضاً أفعال الشك 
واليقينء وهي على أربعة أنوا ع: 
١‏ ما يفيد في الخبر يقيناء وهو أربعة: وَجِدء ألفىء ذرى. 
؟ س مايْقَيدُ في الخبر رجحاتاء وهو خمسة: جِعلء حجاء عد 
شباء زعم. 
 *‏ مايرد بالوجهينء والغالبُ كونه لليقين» وهو اثنان: رأى؛ 
حلم . 
4- ما يرد بهماء والغالبُ كونه للرّجحان» وهو ثلاثة: ظَنٌ 
حسباء خال. 

والقسم الثانسي: أفعال التصييرء ويّقال لها أيضاً: أفعال 
التحويلء وأشهرها: جغلء رد قركء اتخذء تَخْذْء صيّرء 


١5500000 
. وشبا‎ 


ودواعي أُمَيّة (ظنْ) لهذا الباب كثيرة: 


0ن هذا الذي ذكرته من أفعال كل قسم هو الأشهر. ومن أفعال كل نوع هو الأرجح: وللرضي, في أفمال 
القعسهم الأول تقسيمات أكثر عددا وتحتيقا. و انظر شرح الرضي. غلي الكافية 1435/4 ١-١هاء‏ وأوضك 
العساتك لابن هشيام ١5[(‏ ؟/, 


يي" 


باب (ظن) وأخواتها. فهذا إشعار من أصحاب هذه المصنفات 
بأجدرية (ظطن) بأمّبّة أفعال هذا الباب» لأمور استقرت لديهم. 
وثأاتنيها: إن من سمى. وهو حندد غير قليل: أفعال هذ | 
الباب بقسميه: أفعال القلوب» وأفعال التحويلء قد غلب القلبية 
على التحويليّة'*'ء فالأليق. على هذاء كور أحد الأقعال القلببة 
هو الأ وكون (ظن) هو الأولى بشهادة كثرة مَنْ جعلها عنوانا 
لهذا الباب بقوله: باب (ظن) وأخواتهاء وبشهادة أمور سيأتي 
بيانها. 
وإنما غلبت القلبيّة على التحويليّة لأمورء منها: 
5 اختصااص القلبية دون التحو يليه بأمور, منها؟"': 

أ الإلغاء*'': وهو حوال ترك إعمال ما تصررف من 
أفعال القلوب لفظا ومحلاء وذاك لتوسُّطها بين المبتدا والخبرء 
نحو :زيذد ظننت ذاهبة. أو لتأخرها عنهماء نحو : ز يد ذأهب 
لنة 86 


''' أو قد سمي الكل ياسم بعضش أفراده: على ما سيأتي ييانه في (كاد). انظر صر.(؟5] من هذا الكثاب. 
0 انطظر يعضيا في اللياب للعكبري (١5/١15إء‏ و الأشباد والنظائر للسيوطي. 41 5-1]. 
0 للسيورطي في الأضنام والتظائر الات سين آ'ّ فبحثف حبد في الإئعاي. فانظر د. 


ا 


وهل يجوز الإلغاء حالة تقدم الفعل على معموليه. وهل 
0 3 0 - ك م 

الإلغاء أفضل أو الإعمال حالة التومتطء أو التأخر. هذه مسائل 
الإجابات عنها في أبوايهاء ولا يسع المقام لبسط الكلام فيها. 

وإنما جاز الإلغاءٌ لأنّ في ذلك رجوعا إلى الأصل"'"”. إذ 
الأصسل فى هذه الأفعال ألا تعمل؛ لاختصاصها بالدخول على 
الجملة الاسمية» وإتما عملت حملا على باب (أعطيت) كما مضى 
بيائه. 

ب - واختصاصها أيضا بالتعليق: 

وهو: وجوبُ ترك الإعمال فيما تصرّف من أفعال القلوب 
لفظا لا محلا؛ لاعتراض ما له صدر الكلام بين الفعل ومعموليه. 

ج - واختصاصها كذلك بنيابة (أن) واسمها وخبرهاء أو 
ظننت أن سعدا حاضرء وظننت أن يقوم سعد. 

وإنما ستدت (أَن) ومعمولاها مسد مفعولي (ظن): لطول 
أن بالاسم والخبرء والطول قد يكون يُشبه الحذف بسببيّة 
ظننتُ قيامْ زيد واقعاء إلا أنك حذفت للطولء وممّا سهّل ذلك 
أيضا جريانٌ المفعولين بالذكر في صلة (أن)؛ ألا ترى أنك تقول: 


'”” انظر شرح الجمل لابن عصفور .)518/١(‏ 
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ظننت أنّ زيداً قائمٌ فتّجري ذلك مُجرى المفعولين في قولك: 
ظننت زيدا قائماء في صلة (أَن). 

وعكس الرضيّ وغيرٌه الأمرء فقالوا: الأولى أن يقال: إن 
الاسمين المنصوبين في تحو: علمت زيدا قائماء ساذان مسد (أن) 
مع اسمها وخبرهاء ومفيدان فائدتهما؛ إذ هما بتقدير المصدر بلا 
آلة مصدريّةء كما كان الكلام مع (أن) بتقدير المصدر”"'. 


وإنما سنت (أن) وصلتها مسد مفعولي (ظن) لتضمّن مسند 
ومسند إليه مصرح بهما في الصلة”” '. 

د - واختصاصها أيضا بجواز نيابة اسم الإشارة والضمير: 
على رأي الفراءء والمازني» وابن كيسانء وجماعة من الكوفيين 
والرضيء مناب المفعولين» تقول: ظننت ذلك. أو: أظنه: في 
جواب من قال: هل ظننت زيدا منطلقاء فتشير ب(ذلك) إلى 
المفعولين: وأنبته ماب المفعولين» وهو مقردٌء كما فعلت ذلك في 
(أن) واسمها وخبرهاء ولأن) ومنصوبهاء إذ تقثر' بمفرد هو 
المصدر. وإنما صنَحٌ ذلك لأنه في المعنى جملة. 


5-56 أنظر شرع الر ضي على الكافية ا 

* انظر شرع الحمل لابن عصفور (1/+8-77١ا)ء‏ و شرح الكافية الشاقية لابن مالك (؟ل؟ء مه-ؤ دل 
و الثباب للعكبر ني زكر تسججن و ائيمم للسيوطي (5775/5- 11]+ والارتشاف [كرتاك و حاشية 
الخضري على ابن عقيل 81/50 ,)١‏ 


وإنما جاز» أيضاء الإشارة ب(ذلك) إلى اثنين» وهو مفرد؛ 
لأنٌ العرب قد تفعل ذلكء قال تعالى: (لا فارضرٌ ولا بكر عُوانٌ 
بين ذلك" فأشار برذلك)ء وهو مفردء إلى الفارضص 
والبكر'”'. 

ه ‏ وانفرادها بجواز تصمُنها معنى القسمء فإذا فعل بها 
ذلك ذلفيت بما يُتلقَى به القسمٌء فتقول: علمت ليقومرة زيدء وظننت 
لقد قام عمرقثء كما تقول: والله ليقومنٌ زيدء ووالله لقد قام 


ل ةا 
بن 


مهمه 
و - وانفرادها بجوال ك ون فاعلها ومقعولها ضميرين 

لى عفورتي. اي محتاجا إلى رحمة افر" 

مُجراها في هذا أفعال» منها: فقدتني وعخدمتت "”' 


و 


''' للبقرة : 14. 

" انظير معاتسي القرام ('/12)د- والملخص لابن أبي الرييع [17/5 1-5ل والأر ات (لركو ل 
وشرح الجمل لابن عصفور [١/115؟):‏ وا شرح المفصل لابن الحاجب (73/37)ء و شرح الرضي على 
الكافية [4/م؟- ١-5م].‏ 

“'" انظطر شرع الجمل لآين عصقور .]555/١(‏ 

"*' انظر شرح الكاقية الشافية لأبن مالك [277/5]ء وشرم اميل له زكا ذل ولأبن عقيل 707/14 
]ء والدماميني [867/5١]ء‏ و شرح المقصل لابن يعيش (5/9.*]ء و شرح الرحصيى., على الكافية ١73/4‏ 
). 


نا انظر الفواند الضيائية للشامي لذكين" 


كنا 


والكذب موقع المفعول الثاني» نحو: ظتنت زيداً عندك» وظئنت 
زيدا يحب الخير. 

والسبب في ذلك أن المفعول الثاني هو في الأصل خير 
مبتداء فما صصح وقوعه موقع خبر الميتدأ صحّ وقوعه موقع 
المفعول الثاني”"'. 

ح - انفراذها بتقدير ضمير الشأن بعدهاء أو اللام المعلقة: 
إن تقدمت وجاء الاسمان بالرفعء فأوهم أنه من باب الإلغاء مع 


م 


التقذم. 

وذلك نحو؛ ظنفنت زيد قائمء ويكون التقدير: ظلْننته؛ أي : 
الأمرٌ والشأنء زيد قائمٌ. وظنفت لزيد قائمٌّء وضمير الشأن في 
الجملة الأولى في محل نصب المفعول الأول: وزيد قائم في محل 
نصب المفعول الثانيء واللام في الجملة الثانية لام الابتداء: 
وجملة زيد قائم ست مسد مفعولي (ظنٌ). 

قالوا: وتقدير ضمير الشأن أو اللام مذهب البصريين: وهو 
عندهم أولى من تخريج مثل هذه التراكيب على الإلغاءء وأجازه 


ا انظر شرح الجمل لابن عصئكور [53715/1). 


نكن 


الخوفيون» والأخفش. وآأبن المطر أو م واين ولاد. وابو بكر 
ألو بيدى” '. 
؟ - والثانسي من دواعي تغليب القلبية على التحويلية كثرة 
القلبية وشهرتهاء لغة واستعمالاء بالنظر إلى التحويليةء سواءً 
كانت مسّا يتعدى إلى مفعولين» أو مما ليس كذلكء إذ ليس كل 
قلبيّ يعمل هذا العمل؛ بل القلبئ ثلاثة أقسام: ما لا يتعدّى ينفسه 
نلحوهو: فكثغر وتقخرء وما يتعدّى لواحدء فكو : خرف و تهمء ومأ 
يتعذى لاثنينء وهو باب (َظن) ‏ . 
؟* ‏ والثالث من الدواعي حمل غيرها عليهاء فقد ذكروا أن 
عددا من الأقعال غير القلبيّة حملت عليها: 
أ في التعليق» ومنها: نظر البصريّة» وأيُصرء وترى. 
وتَنِصئرء واستنيأء وفزعء وأرأيت؛ وتفكرء وسأل: ونسي""'. 
بل في العمل: وذااك لجو : توشسْت)» وتيقنت» وشعرت») 
ودريت.ء وتمنيت» وأصبت؛ واعتقدت؛ وتبينت» وواددت»: و شب 


بمعنيى أحكسبا. ذكر ذلأ صاحب المفتأ ح. 


ان اتظر شرح الدتسييل لمصنةء (اركفلء ولاين عقيل (ارشكلاء وللشساسيني كاده ولليمع 
للسيوطي [كرة ؟ ؟إ* والأشموني على الألفية (5/.؟-9؟): والارتشاف لأبي حيان ‏ (14/5). 

” انظر شر ح الألفية لابن الناظم ١١‏ ؟]ء و أوضع المسائك لابن هشام (5١؟)ء‏ وشرح لين عقيل (؟ 
لخ 


** انظر شر ح الألفية لآين الناظم للا. 5-5- ؟]ء و الارتشاف لأبي حيان (؟ثر1؟). 


ان 


قال أبو حيان: 'ويُحتاج في جعل هذه من هذا الباب إلى 
صخة نقل عن العرب"” '» وفي إثبات هذا وأمثاله خلاف ''. 


4 والرابع: لقن كان باب (ظن) بقسميه؛ القلبيّ والتحويليء 
محمولا على باب (أعطى) في العملء فهذه فرعيّة في القسمين 
معاء وتضاف إلى التحويليّة فرعيّةٌ أخرىء وهي كون جميع أفعال 
هذا القسم محموئة على (صيّر) من حيث المعنىء و(صيّر)» 
ومثلها (أصار)» منقولان من (صار) أخت (كان)"*"؛ فهذه فرعيّة 
ثانية في التحويليّة» وما فيه فرعيّة واحدة أولى بالتقديم مما فيه 
فر حيتان ‏ 
ه ‏ والخامس: كثرة المتصرف من القلبيّة يُقابلها كثرة الجامد 
من التحويليّة وما تصرّف أوؤلى بالتقديم ممّا جَمُد. 
5 والسادس: دوران اليقين والظلن في الكلام أكشر من دوران 
التحويل. 

وجاء في الارتشاف: الظن عند البصريين هو الشك؛ وفرق 
بعضهم بين الشك والظنٌ واليقين» فقال: الشك استواء الأمرين 


''' انظر الارتشاف لأبي حيان (157/5)ء و شرح عيون الإعراب لاين فضبال .)١59(‏ 

يا أنلظر شرح التصهيل لمصئفه [5ر852. وللتماميني (غ/اة ١4-1ة|.‏ 

١ن‏ انضر تعايق الفرائت للماميني (1 2١‏ )دو الهمخ السيوطي. اليا" شر الرضى على الكافية 
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عندكء فسإن ترجح أحدهما فظنْ» وإن اعتقدت أحدهما بدليل 
فيقيه '*, 

وقال الجامي: لا شسيء من أفعال القلوب بمعنى الشكّ 
المقتضيى تساويئ الطرفين'”'. 
 !‏ والسابع: يُضاف إلى ما سبق أنّ عدداً غير قليل من 
المصنفين ذكر في هذا الباب أفعال القلوب» وسكت عن التحويليّة: 
وماذاك إلا لقلة دورانها على الألسنة» وعدم شهرتهاء كما هو 
الحال مع القلبيّة "7 . 
4 - والثامن: كما يُضاف إليه أيضا أن جميع من صنف قفتم 
الكلام في القلبيّة ومسائلهاء ثم أتبعه بالكلام في التحويلية. 
4 والتاسع من دواعي تغليب القلبية على التحويلية أن بعض 
من صنف قد عنون لأفمال هذ الباب بقوله: (حسب) 
وأخواتها؛”' وبعضهم بقوله: باب (علمت)**', فأيقواء على كل 
حالء التقديم لفعل قلبي. 


'' انظر الارتشاف لابي حيان [كاراة). 
“' الفوائد الضيائية ([1853/5). 

1 ومن شؤلاء الزجاجي في الجمل. وهدد من شر احةهه وابن قضال المجاشعي في شرح كيون 
لاهر اب واين الحاجب في الكاقية؛ و ائز مخشر يي في المقصل و الأنسوذج:؛ و شلى ذلك هنت من شير احهما. 
5 كاين مالك في شرح عمدة الحائفظ 2/١[‏ 5 1]. 


كاين عصفور في شرح الجمل ( 8ر١ -]7”١‏ 


وثالثهاء أقصد ثالث الأمور الداعية إلى القول بأميّة (ظنْ) 
لأفعال هذا الباب يقسميه: 

إذا لم القول بأحقيّة القلبيّة بالتغليب على التحويليّة» فالتسليم 
بأحقيّة كون أحد القلبيّة أُمَأ واجب؛ وكونها (ظن) أولى مما سواها 
لأمور. شي + 
١‏ - شهرتها وكثرة دورانها وتصرافها بالنظر إلى سائر أخواتهاء 
من القلبية و غيرها 
؟ - إن معاني أفعال القلوب بأقسامها الأربعة التي مضى 
ذكرهاء تدورُ حول الظن والبقينء و(ظن) تستعمل لهما معاء فهي 
بهذا أوتى مما يستعمل لواحد منهماء بضميمة ما قبل هذه النقطة 
وما بعدهاء من نقاط أولويّة (ظن) بالأميّة. 

قد يُقال: يُسلمٌ لك أنها لمجينها للظنٌ ولليقين أولى مما جاء 
للظن فقطء وهو: جعل؛ وحجاء وعد وهبا؛ وزعمء وأولى مما 
جاء لليقين فقطء وهو: وجدء وألفىء ودرىء وتعلم. ولكن لا يُسلم 
لك أنها أولى مما جاء للأمرين معا مع غلبة الرجحان» وهو: 
تسلا ١‏ وخال» أو ممم غلدة البقين ع وشو رأى: وحعلم؛ لأستو ائهما. 

والجواب: تقديم (ظن) مع ذلك راجح وذاك لأ الأصل في 
رظئٌ) الدلالة على الرّجحانء ولكثرة التصرّف فيهاء وكثرة 
دورائهاء خرجت عن أصلها فاستعملت بالإضافة إليه في اليقين: 
وأغلبه أقعمال هذا الياب للرجحان أو غلبته؛ فكون أحد أقراده؛ 
لكثرته. هو الأمْء أولى من كونه أحد أفراد الأقلء وهو ما دل 


لكر 


على اليقين أو غلبته. وكون هذا الفرد المقدّم (ظن) أوؤلى لكثرته 
وضشهرته. 

 "*‏ كثرة الحمل عليها في المعنى والعمل. 

4 اختصاصها بإجراء القول مُجراها بشروط عند جمهور 
العربء أو مطلقا عند مُليه'*". 

4 - اختصاصٌ (ظنٌ) وما كان بمعتاها مما دل على الرجحان. 
عنذ الأعلم الشنتمري» دون ما دل على يقينء بجواز حنف 
المفعولين اقتصيارا"”* . 

5١‏ - اختصاصهاء (وحسبه وزعم)ء دون سائر أفعال الباب 
بجوان حذف المفعولين اقتصاراء لوراود الستماع يذلكء عند أبي 
العْلا إدريس بن محمد الأنصاريّ القرطبي. 

 !‏ اختصاصئهاء في الغالب» دون سائر أخواتهاء لتكون هي 
المسوقة في مثل المصنفين لشرح أحكام ومسائل هذا الياب. 


وشرع التسويل لمصنقه (13-15/7)ء وللتماميني (94/4 ك-لا. 5/, 

"*'حثف المفعولين لقتصار! مسألة خلافية نيها أريعة مذاهب ذكرت اثنينٍ منياء وهما مذهب الأعلم: 
ومذهب ابي العلاء ولما الثالث: فالمتع مطلقاء وعليه الأخفثر و الشرميء ونسيه ابن. مالك لسيبويه 
وللمحكقين كابن طاهر وابن خروف والشلوبين. والرابع: الهواز مطلفاء وعليه أكثر النحويين؛ ومنهم ابن 
السراجء والسيرافيء وصححه اين تصكور . 

و المفصود بالاقتصار الحنف اغير دليل؛ ويكايله الاختصارء وهو الحلف لدليل. 

وانظر المسألة في شرح الجمل لابن عصفور (ثر؛ :)١1-13‏ والارتشاف لأبي حيان(؟/1د)ء و تعليق 
القرات للدماميني (4/ر55-555). و فلهمع للسيوطي [؟ر4؟11-7/, 


كار 


كاد 


(كاذ) أشهر أفعال المقاربة» وهي جميعًها ملحقة بباب (كان) 

وقبل الشروع في ذكر أوجه أميّة (كاد) لأفعال هذا الباب» 
سأقدتم لذلك بأربع مسائل: 

المسألة الأولى: (كاد) وأخواتها بين النقصان والتمام: 

لا خلاف في نقصان أفعال هذا الباب إن لم يقترن خبرها 
الفعل المضارع ب (أن). فإن اقترن بها فالبصريّون على 
نقصانهاء ول(أن) وما دخلث عليه في موضع نصب خبر. 
والكوفيّون يقولون بتمامهاء ويُعربون (أنْ) وما دخلت عليه بدل 
اشتمال من الاسم المرفوع قبلها على الفاعليّة. 

قال الرضيءٌ: "والذي أرى أنّ هذا وجة فريب””5 

والميردُ يقول بتمامها كذلك» ويقدّر (أن) ومدخولها في 
محل نصب المفعولية. نسب ذلك للمبرد ابن عصفورء والذي في 


'*' شرح اللرضمي على الكافية (4//" 51؟). 


المقتصسب وفاق ما عليه الجمهور*”“ء وهو ظاهر كلام 
5 ث ١5‏ 
الزجاج : 

وهو عند سيبويه منصوب بإسقاط حرف الجر على تقدير: 
أن كذاء أو منصوب بتضمين الفعل معنى قارب!*١‏ 

وهو عند ابن مالك في موضع رفع بدل من الاسم المرفوع 
(حسب) في قوله تعالى: (أحسبّ الناسَّ أن يتركوا'” '. وهذا لا 
يخرجٌ الفعل عن النقصان'" . 

وقيل: هو من باب الإعمالء على إعمال الأوّل. 

قال ابن أبي الربيع في البسيط: هذه التأويلات تخرج الألفاظ 
عن مقتضاها بلا ضرورة فلا معنى لهاء وأيضا قلا يسُوغ هذا 
في 58 15 

وقد ذكر العكبري وأبو حيان وابن هشام وغيرهم أوجها في 
الانتصار لمذهب البصريينء وإبطال قول الكوفيين بالبدليّة”" . 
""” انظر المقتضصب (18/5 اه 
'' انظر التثبيل و التكميل +4/ل 1 ؟). 
''' انظر الكتاب [كثلاد .]١‏ 
'*' العتكبوت : 5. 
'" انظر شرح التسهيل لمصتفه (5514/7]. 
''' انظر التذبيل والتكميل إغارع؟ 7 119 ؟-مع)؛ واتيمع (كلثة؟١].‏ 
”'' انظر اللباب للمكبري [01457-3557/9 و التثيبل و التكميل (52/14+-15]ء و مغقي اللبيب لبن هشام 


التي 


المسألة الثانية: في علة إفراد هذه الأفعال يباب مستقل: 

فإن قيل: إن؛ كانت هذه الأفعال ناقصة ملحقة بباب (كان) 
عاملة عملهاء قلم أفردت بالاسم والمبحث. فقيل في اسمها: أفعال 
المقاربة» وأفرد لها باب مستقل عن باب (كان) وأخواتها؟ 

ف الجو اب :* لاختصاص.: خبرهاء ألا تادراء يكونه مضارعا 
فاعله ضمير اسمهاء بخلاف (كان) وأخوآتهاء فإنَ خبرها يكون 
اما وفعلا وفاعل خيرها يكون ضمير أننفةه: وظاهراء 
وحمير غير هء من غير قلة لشيء من الأقسام' '' - 

المسألة الثالثة: في وجه تسميتها أقعال المقاربة: 

إنما مئمّيت أفعال المقاربة لإفادتها مقاربة وقوع الفعل 
الكائن في أخبارها " . 
وهي على ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم يدل على ذنو الخير وقرب ثبوته للفاعل دنو 
حصول لجزم المتكلم بقرب حصوله. وذلك بأنْ يكون إخبار 
المتكلم بذلك الدَُّو لإشراف الخبر على حُصوله للفاعل. 


"7 افنظر شر ح الكافية لمصتفيا [431/5 والبسيط لابن أبي الربيع (5/+56): و شرح التسهيل 
لمصنفه (63/5.؟/, و شرح اثفريد للعصاء الإسفر اببني (557؟1ء 

**' ذكر ذلك الزمخشري في المقصل (514).: وابن الحاجب في الكانية (5١1)؛‏ و النيلي: كما فر. حاشية 
الصبان على الأشموتي »]12(١[‏ وغيرهم. 
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وهذا القسم أفعال ثلاثة» وهي ما يُسمَّى عند الجمهور أقعال 
المقاربة حقيقةء وهي: كادء وكرب. وأواشك. 

؟ - وقسمٌ يدل على قرب حصول الخبر للقاعل قرب 
رجاي وذلك بِأنَ يكون هذا القرب بحسب رجاء المتكلم وطمعه 
في حصول الخبر لهء لا جزما به. 

وهذا القسم أيضا ثلاثة أقعال؛ وهي ما يسمَّى عند الجمهور 
أفعال الريجاءء وهي: عسنيء وحخرىء واخلولق. 

* - وقسمٌ يدل على قراب الخبر قرب أخذ وشروع قيد؛ 
بأن يكون ذلك القربٌ بسيب جزم المتكلم بشروع الفاعل في 
الخبر بالتصدّي لما يُفضي إليه. 

وأفمال هذا القسم خمسة؛ وهي ما يُسِمَى عند الجمهور 
أفعال الشروع. وهي: أنشأء وطفق. وأَحْذء وجعل. وعلق. 

وهذا الذي ذكرته من أفعال كل قسم هو الأشهرء ويكاد 
يكون محل إجماءء إلا أنّه قد زيد في كل قسم عد ويخاصة 
أفعال الشروع؛ حتى تجاوزت أفعال هذا الباب الأربعين**'. 

المسأنة الرابعة: قيل: ليست كَل هذه الأفعال للمقاربة: 
بل القسم الأول منهاء وهو كاد وكرب وأوشكء ولكن أطلق عليها 
*" انظسر شرح المفصل لابن فلحاجب (5/+4): وشرح الكافية له :4١45(‏ وشرح الوافية اله أيضا 


(515]ء لخ شوح العمثعمتبل واي تعيش ارت 1د والشتاش للملك. المؤزيد (كبكنلق و الفو أنت الصضبائية 
للجامي [كرفىة؟ | 


كار 


كلها أفعال مقاربة من باب تغليب يعض أقسام الباب» لشهرة 
غالبهء وكثرة وقوعه في الكلامء على بقية الأقسام. 

ولا ترد شهرة (عسى) لأنها المشهورة فقط من أفعال 
الرجاء'"". 

وقيل: ُطلق عليها جميعها أفمال المقاربة» وإن لم تكن كلها 
كذلكء من باب تسمية الكل باسم الجزءء كتسميتهم الكلامّ كلمة: 
وربيئة القوم عيذا. 

قال اللقاني: تسمية الكل باسم جزئه عيارة عن إطلاق اسم 
الجزء على ما تركب منه ومن غير كتسمية المركب كلمة؛ 
وأمّا تسمية الأشياء المجتمعة من غير تركيب منها باسم بعضهاء 
فتغليب كالعمرين والقمرين” ''. 
الأسباب الذاعية إلى القول بأميّة كاد: 

يُمكنٌ اعتبارٌ (كاد) أُمَأ لبابها على الرّغم من عدم تصريح 
النحاة بأَمَيّتهاء والأدلّة على ذلك واضحة يُمكن التسليمٌ بها 
والارتياحٌ لهاء ولا يُعتدُ بما ذهب إليه الصتبّان والخضري من أنه 


''' الظر شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه [12.6/5). 

'' انظر شرح ابن عقيل علي الألفية :/575/١1[‏ وأوضع المسالك ( ٠١/3‏ 1)ء والتصمريع وحاشية للشيخ 
يس عليه 5١/١‏ والتنييل و التكميل (4ل 77 و تعليق للفرائد للدماميني (41/5.؟ك والأشموني 
وحاشية الصبان عليه [كرك#؟ ]ل وحاشية الخضصري على ابن عقيل (5م؟؟١].‏ 


ااار 


لا ليل على أميّتها'''» وذلك لما رأياه من اعتياد النحاة على 
العنونة لهذا الباب بأفعال. المقاربة» وعدم قولهم: (كاد) وأخواتهاء 
كما كانوا يقولون: إن وأخواتهاء وكان وأخواتهاء وظنْ وأخواتهاء 
ورأيا أنّ هذا دليل كاف للقول بعدم أميّة (كاذ). 
ويُمكن أن يجاب عن هذا بثلاثة أمور: 

الأوّل: تقرأ في جميع المصنفات النحويّة عنوانات من مثل: 
أدوات النداءء حروفه العطفء. حروف الجزمء حروف النصب» 
أدوات الشرط الجازمة» وجميعٌ أصحاب هذه المصنفات مقرون 
مي (يا) في الفداءء والولو في العطف. و(لم) في الجزمء و(أن) 
في النصب. و(إن) في الشرطء فعدمٌ قولهم مثلاً: (إن) وأخواتهاء 
أو (يا) وأخواتها كعدم قولهم: (كاد) وأخواتهاء لا يعني إنكارا 


قي 


الثاني: من عنون بالأفعال الناقصة؛ وأفعال القلوب» عنون 
بأفعال المقاربةء فلا يصح لهذا أن نلزمه القول بعدم أمّيّة (كاد)؛ 
وهو قائل؛ بتصريح أو من غير تصريح. بِأمَيّة (كان)» و(ظن). 

الثالث: كثير ممّن عَنون بأفعال المقاربة نجده في سياق 
عرضه لمسائل هذا الباب يعيّر بكاد وأخواتها”''» وهذا إقرارٌ منه 


'' انظر حاشية الصبان على الأشموني (1١إلات؟):‏ و الخضري على ابن عقيل [59/1؟ .)١‏ 
انظر البسيط لابن أبي الربيع [كلرء10]. وشرح ابن عقيل 555/1 


بأمّجّتهاء فقوله : أقعال المقارية» لا يُعدُ على هذا إنكاراً 

لأميّة (كاد). 
وأمّا الأدلّةَ على أميّة (كاد) فهي: 

أولها: قد سبقء على رأيء أنّ أفعال هذا الباب جميعها 
للمقاربةء وهي في هذا على ثلاثة أقسام: للمقاربة على سبيل 
ثبوت حصول الخيرء أو على سبيل رجاء حصوله؛ أو على سبيل 
الشروع والأخذ فبه. ولا يْدَ لهذه الأفعال بأقسامها الثلاثة من أ 
وأوالاما بالأمية ما كانت مقاربته على سبيل تيوت الحصول. 
لقونه مقارنة بالقسمين الآخرين» وهذا القسم: كاد وكرب: 
وأوشكء وأولى هذه الثلاثة بالأميّة (كاد) لأنه الأشهر» والأكثر 
استعمالاء والأكثر تصرقا. 

وتانيها: وسبق» على رأي أيضاء أنّ المقاربة في أفعال 
هذا الباب على سبيل الحقيقة في القسم الأوّل» وعلى سبيل المجاز 
فيما عداهء والأولى كون أحد أفعال ما المقاربة فيه على سبيل 
الحقيقة أُمَاء وأُولى أفعال هذا القسم بالأميّة (كاد) لما سيق. 

وثالثها: وسبق أيضاء على رأي كذلكء أن أفعال هذا 
الباب ممُمّيت باسم أفعال القسم الأول منه من باب تسمية الكل 
باسم البعضء أو تغلييا له؛ لشهرته وكثرة استعماله: مقارنا 
بالقسمين الآخرين. من حيث الجملة» لا أنّ كل فعل من أفعاله 
أشهر' و أكثر استعمالا من كل فعل من أفعال القسمين الآخرين: 


(كاد) لما تدم 

ورابعئها: ليس لجميع أفعسال المقارية ما لكاد من 
إلا (عسى)ء وقد تقدم. 

وإلا (أوشك) فسّمع ماضيه ومضارعهء وقيل: هو أشهر 
سن ماضية:؛ وذهب الأضصمعى الى أنه لم يستعمل حير مضبار ع: 


وأمرد. و أسم فاعله. والتفضيل سنك , 

وإلا (طفق)ء حكى الأخفش: طفق يطفق طفوقاء وطفق 
يَطفق طفقا. 

وإلا (جعل)ء فقد حكى الكسائي مضارعه"' '. 

وخكامسئها: اختصاصتهاء دون بقيّة أفعال هذا البابء 
بجواز زيادتهاء على رأي الأخفش” . 

قال أبو حيّان: "استدل على ذلك بقوله تعالى: (إنٌ المتاعة 
آتيةٌ أكاد أخفيه/”'" وبقول حسان: 


افظن أوضع المسالئك ثارث 87-555 و تعليق الفرائد للحماميني (كثر١ث‏ ؟]ء و اليسع 
للسيوطي [؟/155-5774]ء والارتشاف (17-17377/5]ء والتصريح ث١‏ 7]ء 

5 وزدد سصاحب التسيعيل وشر أحف الي سر التسهيل لمصنقه ['ل» ]ء ولاين عديل (اكعااه 
وتأبى حيان [ غ١‏ 9؟]ء وللتساميني [5/5١؟),‏ 

''طاء : 00 


وتكاذ تكسل أن تجيء فراشها 
في جسم اخراعبة وحملن قوام 
وأولت الآية على معنى: أكاد أخفيها فلا أقول هي أنية. 
8 ع 

ويل معناه: أكاد أخفيها عن نسي . ٠‏ وقرأ أبو الترداء و أبن جبير : 
أكقاذ أخفيهاء ٠‏ بفتح همزة (أخفيها) ؛ ؛ من حَفيت الشيع: أظهر نه 
وقال الشاعر': 

خفادُنٌ من أنفاقهنٌ كأنما خحَفاضْ وذق من عشي مُجلب 

أي: أظهر هن 

وأمّا: (وتكاد تكسل) فإنه وصف المرأة بمقاربة الكسل دون 
حصوله. ولو كانت أنذة لكان وصفا مذموما؟ انه كان بدل على 
مهانة النفس جدا؛ إذ يلزمها أن تنام في أي مكان كانت فيه" ' 00 

وسادسئها: اختصاصٌهاء على رأي كذلك» بأنْ إثباتها 
نفي» ونفيها إثبات”"' 


''' شرح التسبيل لأبي حيان -)57١/1(‏ 
'"' وقد أبطل هذا المذهب شراح المفصل والكافية والتسهيل: انظر شرح المفصل لابن الحاجب [؟/؟4 
ولابن يعيش (لاث؛ 4١5‏ ولصاحب التخمير رلا *-- 59). وشر م الكافية تصاحييا (5/.؟45- 
7؟ 4 وتلرضصي (5-555/4 5 إل و شرح التسييل تلمصنفه (733/5--. - ؟اء ولأبي حيان( 15-5194 
وللتماميني (؟/5-1:5١).:‏ والسمنع )١717(/5(‏ و شرح الكافية الشاقية لأبن. مالك 13-4551 
والأشموني والصبيان (1/ل17؟ 5 
وقد اشتهر هذا القول حتى قال فيه المعري ملغزا: 
أتحوي هذا العصنر ‏ ماهيٍ تفظة رات في لساني: جرهم وتمُود 
إذا نقيت؛ وات أعلم. ٠‏ أثبتت وإن اثبتت قامت مقام جحود 
و تنجابه ابن مالك بقوله: 
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وسابعها: إن (كاد) أشهر' أفعال هذا الباب» وأكشر 
استعمالاً. لا يُنازغها هذا غير عسىء إلا أنه يتعيّكُ حَدُ (كاد) أمَا: 
دون (عسى)» لأمور تقدّم فيها (كاد) على أختها (عسى)ء وهي: 

١‏ الإجِماغٌ على فعليّة (كاد)ء والاختلاف في فعليّة 
(عسى).؛ فقد ذهب إلى القول بحرفيتها الزجاجء وابن المتراج» 
والسيرافي حالة اتصالها بضمائر النصبء وثعلبً في أحد 
تفسيرين لما نقل عنده ونسبه السيراقي إلى سييويه*''. 

فالمجمعٌ على فعليته أولى بكونه أُمأْ لهذه الأقعال مما 
تنازعته الفعلية والحرفية. 

؟ ‏ الإجماع على عد (كاد) من أفعال هذا الباب. وإخراج 

قال الرضي: "الذي أرى أنّ (عسى) ليس من أفعال 
المقاربة؛ إذ هو طمع في حق شيره تعالى» وإنما يكون الطمعٌ 
فيما ليس الطامعٌ على وثوق من حصوله: فكيف يُحكمٌ نو ما لا 
يُوتق بحصوله! 
- نعم هير! كاد المرء أن يرد الحمى 0 فتاتي إثبات ونقي وارود 
وفي عكسها: ما كاذ أن يرد الحضى فح نظنها العلم غيرا بعيد 
وأجابه القهاب الحجازي قائلا: 
لد كاذ هذا اللغز' ُصدئ فكرتي وما كنات منه أشتقي بؤرود 
فهدا جوابه يرتضيه أولو النهى - وممتنع عن فهم كل بليد 


':' اتلر شرع الرضصي على الكلفية 4/19 45١‏ والارئشاف (6/5.' 1]. و التقبيل و التكميل [513/4: 
14) و تعليق الفرائك للعاميني (5314/7؟)ء و شرح الكتاب للسير فى [5- 51 ابا 
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ويجوز أن يُقال: إن معناه رجاء ذَنوً الخبرء كما هو مقهوم 
من كلام الجزوليّ والمصنف؛ أي: إِنّ الطامع يطمع في دنوا 
مضمون خبرهء كقولك: عسى الله أن يشفي مريضي؛ أي؛ إني 
أرجو قرب شفائه؛ وذلك لأنّ (عسى) ليس متعيّنا بالوضع للطمع 
في ذنواً مضمون خبره؛ بل لطمع حصول مضمونه مطلقاء سواءً 
ترجَّى حصوله عن قريب أو بعد مدّة مديدة» تقول: عسى الله أن 
يدخلني الجنة» وعسى النبي عليه السلام أن يشفع لي» ٠‏ فإذا قلت: 
عسى رم أن يخرجء فهو بمعنى: لعله يخرجء ولا دَنَوٌ في (لعل) 
إطلاقا""' 

وقال ايضا: 'لم يثبت في (عسى) معنى المقاربة وضعاء ولا 
استعمالا"” '". 

 "*‏ (كاد) أَشْدُ مبالغة في القرب من (عسى)'''. 

إكاد) لمقاربة ذات الفعل من غير تراخء وإعسى) 
لمقارية ذات الفعل بتراخ ' '» وما كان للمقاربة من غير تراخ 
أولى بالأميّة ممًا كان لها مع تراخ. 


قلع 


شرع الرضي على الكافية .)51١/4(‏ 

'' تمرح النرضي على الكافية (517/4). 

"2 انظر التذييل و اتتكميل ( 4م4577 و شر المقصل لابن بعيقى [5/50 .)1١‏ 
؟ انظر شرع للجمل لثين عصفور (153/5], 


الوضعء فلا يُقال: كاد زيدٌ من الفعل» بل تجرّدت للتلالة على 
المقاربة» و(عسى) تستعمل للمقاربة ولغيرهاء فما تجرد للمقاربة 
أولى بالأمّيّة مما جاء عليها وعلى غيرها"'. 

 *‏ التصرف في (كاد) أكشٌ منه في (عسى) 

فالمحكي في (كاد) ماضيها: ومضبار عهاء و أسح فاحلهاء 
ومصدرهاء يُقال: كاد يكاد كيدا ومكادا ومكادة وكيدودة وأنا كائد: 
من باب هاب يهاب» ياتي العين. 

وحكى منيدو بك 5 والأصمعي: كودأء شهذا واوي من 
باب خاف يخاف. 
الماضيء لا يصح فيه غير ذلك. 

وحكى عبد القاهر الجرجاني مارغ (عسى)؛ واسم فاعله. 

وحكى ابن ظفر في شرح المقامات: عسيت أعسى. قال 


”'” انظر شرح الرحصي على الكافية (4غل١57].‏ 


وأنكره عبد الدائم القيرواني في حلا العُلاء وقال: لإ يقال 

وحكى أبو زيد وابن الأعرابي اسم فاعله على (عس)؛ وما 
أحساه!] وأعس به! 

قال النيلي: هذا هنا بمعنى حقيق وخليقء وليس من (عسى) 
التي للسرجاء. ووهم ابن مالك وغيره ممن ظن قولهم في باب 
التعجُب: ما أعساهء وأغْس بد! من (عسى) الرجائية» بل هو من 
التي بمعنى حقيق وخليق» كما سبق؟''. 

لا يضمر الشان في (عسى)؛ على رايء ويضممر في 
(كاد) اتفاقاء بل هو مشهور فيها '- 

4 س إن (كاد) يُخير بها عن المقاربة فيما مضىء وفيما 
يستقبلء نحو قولك: كاد زيد يقوم أمسء ويكاد يخرجٌ غداء ولمّا 
كانت (عسى) طمعاء والطمع يختصُ بالمستقيل؛ كانت له ققط'”''. 

- وثامنها: توس عهم فيها بما لا يُوجِد في غيرهاء أو في 
جميعهاء ومن داك ؛ 


١‏ إضممار” الشأن فيها: 


5 اتغعر ثرح الرضي على الغافية (4/ 75٠‏ و التفييل والتكميل (4/ 405-793 و تعليق الفرائد 
للماعيني [5/7خ 5 ١2-554‏ و اليمع للسيوطي (5/5 7-17 

' إنظطر شرح الرضي على الكافية (4م+6-51١).:‏ و تعليق الفراك للدماميني [45 55 

'* انظر شرح المقصل لابن يعيش (لار١؟ .]١‏ 


قال الرضي: “وليس بمشهور إضمار الشأنء من أفعال 
المقاربةء إلا في كاد" ''» وهو في غيرها غير مسموع: أو نادر. 
أو ضرورة. 
؟ مجيءٌ خبرها مفردا منصوبا: 
ولم يُسمع في غير (كاد)ء و(عسى)» قال تأبْط شر!: 
ايت إلى فَهْب وما كدت أيبا 
وكم مثلها فارقتهاء وهي تصنفر 


* - مجِيءٌ خبرها من غير (أن) كثيراء وبها قليلاء أو 
نادراء أو ضرورةة: وحُملت (كرب) عليهاء في حين أن (أن) 
امتنتعت من جميع أفعال الشروع؛ ووجبت مع أفعال الرجاء عدا 
(عسى)؛ وهي في (عسى وأوشك) عكس (كاد) ''. 

وتاسعها: ليست جميعٌ المذكورات من أفعال المقاربة 
محل إجماع عليهاء بل المشهور الذي عليه الأكثر: 


''' شرح الرضي على الكافية (8/4 ١‏ ؟]. 
انظر شرح التسويل لمصففه (54ة3]؟)ء ولآبي حيان (7/4:؟)د وللدماميني (أر 11-59 
''' انظر أوضع المساتك [ثء الثزا/, 


كادء وكرب» وأوشك: في المقاربة؛ وعسى» وحرى؛ 
واخلولق: في الرجاءء وأخذء وجعلء وأنشأء وعلقء وطفقء: في 
الشروح. 

والرضيٌ لا يعد جميع أفعال الشروع في أفعال المقاربة: 
ولا يعد (عسى) منها كذلك' ''. 

و(حرى) المشهور اسميّتها وتتوينهاء وقال أبو حيان: يُحتاج 
إلى إثبات كون (حرى) فعلاً ماضيا بمعنى (عسى) إلى نقل 


5751 : 


5 الك 3 0 0 

و(كرب) أقل شهرة واستعمالا 32 (كاد)؛ ولم بعذهاأ يخصنهم 
عسل أفعال المقاربةء وذشببا ألى أنها من أفعال الشروع اء وقد 
تقَدّم أولوية أفعال المقاربة بِالأَمَيَةَء وعدم الاعتداد بأفعال الشروع 
عند الرضي. 

و(اخلولق) ليستء على ر أي من الأفعال الناقصة» وان 
والمقاربة» أولى بالأمُيّة ممّا فيه واحدٌ منهما"''. 

وإعسىى ) تقدم أحقدة (كاد) بالامية منها. 
''' انظر شرح الرضي على الكافية (4م١11؟-؟؟).‏ 
'" انظر التتبيل و التكميل [57/5]: و تعليق الفرائد للعماميني (لر قث تحتف 


'” انظر التتميل والتكميل [3/5؟؟). 
''' انظر شرع الحمل لابن غصفور (79/5١/ء‏ و النذييل و التكميل [731/4؟]. 
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و(أوشك) ليس بشهرة (كاد)ء ولا بكترته. ولا بتصرفه. 
ويتخلف عن (كاد) في أمور يختص بها الأخير. 


هان 


إجماع النحاة على عد (كان) أم بابها قائم لا خلاف في 
والتصريح بذلك شائع في مصنفاتهم كثرة ملحوظة. 

وإنما جُعلت (كان) أُمَآ لأخواتها من أفعال بابها لثمائية 
أوجهء وهي على سبيل الإجمال: 
١‏ إن (كان) التامة دالة على الكون» والكون يعم جميع 
مدلولات أخواتهاء إذ كل شيء داخل تحت الكون. 
؟ - إن (كان) تدل على مطلق الزمان الماضيء و(يكون) تدل 
على مطلق الزمان المستقبل» وسائر أخواتها تدل على زمان 
 *‏ دلالتها على كون مطلقء وسائر أخواتها تدل على كون 
مقيد» والمقيد فرغ عن المطلق. 


؛ ‏ كونيا أكثر استعمالاً من سائر أخواتها. 


شيء جاز في أخواتها. 
5 بقية أخوات (كان) تصلح أخبارا لهاء ولا تصلح هي خبر! 
أواحد أهن ‏ 
“ا ساسعة أقساسها. 
وهذا تفصيل الكلام في هذه الأوجه: 

الوجة الأول: 

الوجة الأول من الأوجه الدّاعية إلى اعتبار (كان) َم للباب 
هو: أنّ (كان) التَامّة دالة على الكوانء والكون يَعْمّ جميع مدلولات 

د لراك 5 . 

أخواتها؛ إذ كل شيء داخل تحت الكون” ' '. 

الوجه الثاني: 

إن (كان) دالة على مُطلق الزّمان الماضيء و(يكون) دالة 
على مطلق الزمان المستقيل» بخلاف غيرها من أفعال هذا ألباب. 
, اك 1 1 1 1 
أصل للخاص» والمطلق أصل للمقيّدء والإفرادٌ أصل للتركيب*''. 


''' انظر كشف المشكل الحيدرة اليمني (773/5]ء و اللباب للعكيري (77/3١]ء‏ و حاشية الصيان على 
الأشموني [١؟1).‏ 
"'' انظر اللباب. للعقيري (1135]- 


الوجه الثالث: 


إن معنى (كان) الدلالة على كون مطلقء وسائر أخواتها 
2 

تدل على كون مقيّدء والمقيّهُ فرح عن المطلق. 

فمعني كان زيد قائماً: لزيد قيامٌ له حصول في الزمان 
الماضي؛ ٠‏ ومعنى صار زيدٌ قائما: لزيد قيامٌ له حصول في الزمان 
الماضي بعد أن لم يكن» ومعنى أصبح زد قائما لزيد قيام له 
حصول في الزمان الماضي وقت الصبج وكذا سائرّهاء ففي كلها 

س الوجه الرابع: 

إن (كان) أكثرٌ استعمالاً في كلام العرب من سائر أخواتهاء 
ودليل ذلك حذفهم نون (يكن) بشروطها التي سيأتي ذكرها » 
والعرب إذا كشر لفظّ على لسانهم التمسوا له الخفة*'١.‏ 

الوجه الخامس: 

تومشعهم فيها بما لا يُستعمل في غيرهاء وعدم تخلفها عن 
شيء جازاة في أخواتها ''. 


''” شرح الرطمي علي الكافية (63/4 45-1 75٠7‏ وتعليق الفر اند للدساميني [5لم 53 5-1307؟), 
"'' انظر صى اث ]١‏ من هذا الكتاب. 

“'' انظر اللباب للعكيرىي [177/5): و التنييل والتكميل إ(17:5/4)ء و تعليق الفرائد للدماميتي (759/5 
. 

'"” اتخلر شر ح التسهيل لمصتفه ( ١ر18‏ 1؟). 


لك الوجه السادس :* 

إن بقية أخوات (كان) تصلح أخبارا لهاء كقولك: كان زيد 
أصيح منطلقاء ولا بحسن : أصبح زبد كان متطلقا' '". 

ألوجه السايع: 

سعْة أقسامهاء بخلاف مأ سواها من أفعال هذا الباب» ومن 
أقسامها: 
أولاً : الناقصة : 

وهي على أربعة أقسامء سيأتي تفصيل الكلام فيهاء وذكر ما 
في : 5 1 من 1 1 3# كك وهي": 
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١‏ القبي قتدل علي أمر وقع في الزمان الماضيء ثم 

انفطعء؛ كقولك: كان زيدٌ مريضاء وهو اليوم صحيح. 
7 

؟ ‏ التي تدل على الأمر المُشاهد في الحال؛ وقد كان على 

تلك الصدفة فيما مضى من الزمان: كقوله تعالى: 


انقئر اللياب للعكيري :4١77/1(‏ ولا يقال هلا: قد سبق أن (كان) تزاد بين الأمرين للمتلا: مينء 
واسم أصيح وخير ها من ذلكء فثم لا تكون (كان] ؛ ائدة هنا؟ 

والجواب: هذه قضية أخريىء والكلام الآن في أصالة إكان)» وليس في زيادة. وأيضا: زيادتها لم تسمع 
في مثل هذا العوضصع؛ وسبق أن الحكم بالزيادة قرع والأصل الحكم بالأصالةء ثم هو محتاج إلى سماع: 
ومقصور عليه: في غير ما جعل مقيسأ في باب التعجب. 

افظر صل (31؟١]‏ من هذا الكتاب. 

0 انظر الحلل في اصلاع الخلل لابن السيد البطليوسي (175-557]. 


(وكان الله عليماً حكيم)”". 

* ل التي بمعنى صار مفيدة الانتقال من صفة إلي صفةء 
أو من حقيقة إلى حقيقةء نحو قوله تعالى: (فكانت هباء 
منثورا)؛''. 

؛ - الشأنيّةٌ التي اسمها ضميرٌ الشأن أو القصنّة وخبرها 
جملة: نحو: كان قام زيد. 
ثانيا: التَامّةٌ: 

وهي على قسمين”'': 

١‏ الزائدة: وسيأتي تفصيل الكلام فيها'"". 

؟" وغيرٌ الزائدةء وهي على أنواع: 

أ الشأنية: عند من يرأها قسمأ من أقسام الكامّة””". 
ب القي بمعنى تَبْتَ: قال ابن مالك 'وثبوت كل شيء بحسيه. 
فتارة يُعيّدُ عنه بالأزليّة» نحو: كان الله ولا شيءٌ معه. 


وتارة د بعير عنه بحدت» كفو له: 


**' الفتس : 4. 

:' الواقعة 1 

"" إنظر شرح الجمل لأين خروف (1ب18), 
'** انظر صر[ ' 5 )١‏ من هذا الكتاب. 

*' اتخظلر هر( 7 )١'‏ من هذا الكتثلب. 


إذا كان الشئاءٌ فأدفتوني فإن الشيخ يُهرمّه الشتاع 
وتارة يعيبر عنه يحضرء كقوله تعالى: (وإن كان ذو 
ا 
وتارة يُعبّر عنه بقشرء أو وقعّ نحوً: ما شاء الله كان" 
قال المرادي: "التعيير بقدّرْ مشكل؛ لأنَ (شاء الله) بمعنى 
قر في" ١‏ 7 وال سآ 
ج - والتي بمعنى خلقء يُقال: كان عبد اش أي: خلق. ذكر ذلك 
أبن عصفقور ذل وأبو حيان عن يعخص.ن أصحابه ثم قال مستدركا 
على ابن مالك: فأمًا قوله: بمعنى خلقء فهي التي بمعنى حذث؛ 
وكان قد ذكر أنها تأتى بمعنى خدث؛ فجعلهما معنيين» وهما 
005 سم ؟ 1 ؟ 
معني وأحد : 
د - والتي بمعنى أقامء ومن ذلك قول الشاعر: 
أنحن فيما لبثنا أَمْ هم عُجْل 


,5 ٠0 : اليقرة‎ '" 

"*" انظر شرح الصهيل لمصتفه [45417/1. 
انظر تعليق القرائد للمرادي (5/5؟١).‏ 

'*" انظر شرح الجمل لابن عصفور (417/1). 
''” انظر التثييل والتكميل لأبيى حيان .)١175/4(‏ 


ه ‏ والتى بمعنى كفل» يُقال: كنت الصتبي: كفلتهء ومصدرثها: 
و - والتي بمعنى غزلء يُقال: كنت الصئوف: غزلته. 

وهنا خمس مسائل: 

المسللة الأولى: في حذد الأفعال الناقصة؛ والأفعال 
التامة” * ': 

قالوا: الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة. 

والتامّة: ما وضع لصفة وتقرير الفاعل عليها. 

قال الجامي في شرحه على الكافية: 'ما وُضع؛ أي: أفعال 
وُضعت لتقرير الفاعل على صفة؛ أي: العمدة فيما ضعت .له 
هذه الأفعال هو تقرير الفاعل على صفة. 

ولا شك أنّ هذه الصفة خارجة عن نلك التقرير الذي هو 
العمدةٌ فى الموضوع له أن ذلك التقرير نسبة بِينَ الفاعل 
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''' انظر التعريفات للجرجانتي (55)ء والتوقيف على مهمات التعاريف للمقاوي (١*إء‏ والكافية لابن 
الحاجب [1- ؟)ء وشرح الأنموذج للأتردبيلي :)١13(‏ وشرع المفصل الاين الحاجب (717/5)]- 


فخغرج من الخد الأفعال التَامّة؛ لأنها موضوعة لصفة 
وتقرير الفاعل عليهاء فكل من الصفة والتقرير عمدةٌ فيما وُضعت 
له لا التقرير وجده. 

وإنما جعلنا التقرين المذكورن عمدة للموضوع له في الأفعال 
الناقصةء لا التامّة؛ لاشتمالها على معان زائدة على ذلك التقرير: 
كالزمان في الكلء والانتقال والدُوام والاستمرار في بعضها. 

ولو جُعل الموضوع له جزئيّات ذلك التقريرء فيقال (صار) 
مثلا موضوعٌ لتقرير القاعل على صفة على وجه الانتقال إليه في 
الّمان الماضيء وكذا كل فعل منهاء فلا شلك أنَّ كل جزئيٌ تمام 
الموضوع له بالنسية إلى ما هو موضوع له. والصفة خارجة 
خنك , 

فخرج الأفعال التامّة منهاء ولا يَيْعْدُ أن يُجِعل اللامٌ في 
قوله: (لتقرير الفاعل) للغرضء لا صلة الوضعء ولا شك أن 
الغرض مسن وضع الأفعال الناقصة هو التقرير' المذكور لا 
الصفات؛ بخلاف الأفمال التامّة» فإنٌ الغرض من وضعها 
مجموعهاء لا التقرينٌ فحسب» كما عرفتء فخرجت عن حذهاء 
فظهر بما ذكرنا أنّ هذا الحدٌ لا يحتاج إلى قيد زائد لإخراج 
الأفعال التامة أصلا"*؟'. اا 1 


1 الفواند 'لضيائية شرح جاتية ابن الحاجب للجامي (؟/5 49م 


وقول الجامي: إن هذا الحدٌء يما شرحه وأوضحه منه» غير' 
محتاج إلى قيد لإخراج الأفعال التامّةء إشارة إلى ما ذكره 
الرضئ في شرح هذا الحدّء قال: "قوله: ما وضع لتقرير الفاعل 
على صفة. كان ينبغي أن يُقذر الصفة؛ فيقول: على صفة غير 
مصدرف قفإن (إزيد)في: ضرب زيدٌء أيضا مقصف بصفة 
الختربء وكذا جميعٌ الأفعال القامّة. وأما الناقصة فهي تقرير 
فاعلها على صفة متصفة بمصادر الناقفصة؛ فمعنى كان 
قائما: أن زيدا متصف بصفة القيام متت بصف الكون؛ أو أي : 
الحصول والوجودء ومعنى صار ريد غنيا: أن زيدا متصف 2 

بصفة الغنى المتصف بصفة الصتيرورة؛ أي: الحصول بعد أن لم 
يحصل"* 1 ؟. 

المسألة الثانية: فى اختلافهم فى سبب تسميتها ناقصة 
وتامّة» وهم في هذا على ثلاثة مذاهب: 1 

المذهب الأول: 

مذهبُ جمهسرة؛ منهم: المبرذ» وابن السرّاج» وأبو علي 
الفارسيء وابن جنسي: وابن برهان» وعبد القاهر الجرجاني: 
والأستاذ أبو علي الشلوابين» وأبن بعيش'* '. 


**' شر ح الكافية للرضي (4/؟18]. وانظر فيضا: شرح للوافية نظم الكافية لاين الحاجب (14-515/. 
وشرح القريد لنسقراييئي (4 70 وحاشية للجرجاتي على للعطول للتقتاز اني 4١2١(‏ 

'' وقيل: إن هذا هو مذهب سيبويف لو هو ظاهر كلامه. انظر شرع التسهبل لمصتفه (1-5184/3 44ل 
والارتشاف لأبي حيان 4٠8/5[‏ وحاشية للشيخ يس على القاكهي على القطر (1//5 ١)؛‏ و للهمع للسبورطي 
[495/5ك وشرح المفصل لابن يعيش (3/9“). 


قالوا: إنما سيت ناقصة لأنها تدل على زمن دون حدث. 
فنقصت بهذا عمًا سواها من الأفعال الدَّالّة على الحدث وزمائه: 
وهماء الحدث والزمان” تَمامٌ ذلالة الفعلء فَالتَامُ من الأقعال» وهو 
ما سوبى كان وأخواتها وما حمل عليهاء ما دل عليهما معاء 
صا القلالة على الحدث» من كان وأخواتهاء يبا تسميتها 


١‏ ص 


نأقصنة . 


وأضاف آخرون فقالوا: ولعدم دلالتها على الأحدات لم 
يُنطق لها بالأحدات؛ أي بالمصادر”4". 


وانتصر لهذا المذهب قومّء وتعرّض للرّد عليه والقول 
بيطلانه أخرون. 


هذه الأفمال على الأحداث. قائلا باشتمالها عليهاء ومفرقا بين 
0 0 3 1 يِ 
الأمرين بقوله: أو جك نقصاتها عند هم انها 5 ندل على الحدث. 
مم 7 , 
وإنمسا تدل علي الزمان فقط. وفيه نظر”؛ لدلالتها على التسبة 
'“" ذهب اين خروفا في شرح الجمل :/4١8/١(‏ وابن عصفور في شرح الجمل أيضا (ترهم؟-45] 
إلى أن هذه الأفعال الناقصة مشتقة من أحداث لم ينطق يياء قال ابن عصفور : 'و الصحيع أنها مشتقة من 
أحداث لم ينطق بها. وقد تقرر من كلامهم أنهم يستعمئون القروع. ويوملون, الأصول. والذي حمل على 
ادعاء مصادر ليذه الأفعال الثي قد رقض القطق يها أنها أفعال؛ فينيغي أن تكون يمنزئلة سائر الأفعال 
في أنها عأخوذة من حدث. ومما يدل على أن في هذء الأفعال معتى الحدث لُمرهم بهاء ويناء اسم الفاعل 
منياء تخو: كز قائماء و أنا كائن منطلقا. والأمر ل نتسنور بالزعانء وكتلك لا يبن اسم الفاعل بالؤزمات. 
فإن تيل؛ لا دل على الحدثه إذ قد رفض النطق به. فالجواب: إن الخبر الذي عوض منه يقوم في 
الدلالة علس حركة الفاعل". ويمكن إبطال دعوى ابن خروف وابن عصفور بما سيأتي بياته. واتظر 
شرح التسييل تمصتفه اللاي ولليعع السيوطي ال 


1١ أده‎ 


أيضاً. ولا يَرِدُ عليه ما أورد من أن صار يدل على الصيرورة: 
وهذا حدث؛ لأ الحدث معنئ مستقل بالمفهوميّة» والصتيرورة 
وأخواتها المعتبرة في مفهومات هذه الأفعال تنب مخصوصة؛ الا 
مطلقةء ولو كان الحدث مفهوماً مستقلا لكان (ضرب) دالا على 
حدثينء هما: الضربُ والثبوت. نعم يِتّجِهُ عليه أَنَا لا نسم أن 
هذه الأفعال غير" مشتملة على الحدث» فكان مثلاً معناه الثبوت 
امستقل بالمفهوميّة والزّمان. وكبوث هذا الثبوت للفاعل: إلا أنه 
ريما يُجعل فاعل هذا ابوت جملة» ف (كان زيذ قائماً) معناه: 

ثبت قي زيدء فالفاعل مجموع الجملةء والمستحق لإعراب الفاعل 

هو المجموغ. الا أنه أجرئ ) عراب الفاعل على الجزء الأول كما 
أجري إعرابُ الحال الذي يستحقه مجموعٌ الجملة على الجزء 
الأول في: بعته شاة بدرهمء بنصب (شاة). 

وتصب الجزمٌ الثاني من الفاعل** ' لمشابهته بالمفعول في 
وقوعه بعد المرفوعء واقتضاء الفعل إيآه. 

ونظيرئه جعل الجملة مفعولاً في نحو: علمت زيداً قائماء إن 
المعلومَ مجموغ الجملة» إلا أنه أجري إعرابُ المفعول الذي 
استحقّه المجموغٌ على كل من الجزأين*؟". 


*““" الذي هو خبر كان, بناء على متهبه من أن فاعل كان هو اسمها وخيرها معا. 
“ انظر شرح القريد لتلعصام الإسفراييني [إضء5+4-5) 


وممّن تعرض للرردٌ على هذا المذهبء وهم كثْرّء والقول 
ببطلانه: الرئتضيٌ في شرحه على الكافية» وابنّ مالك في شرحه 
على التسهيل» وأبو حيان في الارتشاف: والسيوطي في الهمعء 
و خيرهم. 

قال الرضي: 'وما قاله بعضهم من أنها ميت ناقصة لأنها 
تدل على الزّمان دون المصدر» ليس بشيهم؟ ان (كان) في نحو: 
كان زيد قائمأء يدل على الكون الدي هو الحصول المطلق. 
وخيره يدل على الكون المخصوصء وهو كونٌ القيام؛ أي: 
حص وله قجيء ألا بافظ دال على حصول ماء ثم عَيّنَ بالخبر 
ذلك الحاصلء فكأتكَ قلت: حصل شيعٌ ماء ثم قلت: حصل القيام؛ 
فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أولاء ثم تخصيصه. كالفائدة في 
ضسمير الشأن قبل تعيين الشأن: على ما مر في بأبه مع فائدة 
أخرى ههناء وهي دلالتّه على تعيين زمان ذلك الحصول المقيّد: 
ولو قلنا: (قام زية) لم يحصل هاتان الفائدتان معأء ف(كان) يدل 
على حصول حدث مطلق تفييثه في خبره؛ وخبره يدل على حدث 
معيّن واقع في زمان مطلق تقييده في (كان)» لكنّ دلالة كان على 
الحمدث المطلق؛ أي: الكؤن» وضعيّةء ودلالة الخبر على الزمان 
المطلق عقليّةً. وأمًا سائر الأفعال الناقصة؛ نحو: صار الذال على 
الانتقال» وأصبح الدّال على الكون في الصتُّبح أو الانتقال» ومثله 
أخوائهء وما دام الذّال على معنى الكون الاثم وما زال الذال 


على الاستمرارء وكذا أخواته. وليس الدّال على الانتفاء» فذلالتها 
و ' 1 
تكونُ حميعًها ناقصة بالمعنى الذي قالوه""*". 
وذهب ابِنْ مالك إلى بُطلان هذا المذهب من أوجه عشرة. 
قال: "ودهعواهم باطلة من عشرة أوجه: 
الأول: إن مُدّعى ذلك معترف بفعليّة هذه العواملء والفعليّة 
: 0 8 0000 
تستلزحٌ الدلالة على الحدث والزّمان معا؛ إذ الدّالل على الحدث 
0 1 1 1 8 
وحده المصيدر. والذال على الزمان وده أنسسم الزمان» والعواسل 
المذكورة ليست بمصادر ولا أسماء زمانء فبطل كوئها دالة على 
أحد المعنبين دون الآخر. 
الثاني: إن مدعي ذلك معترف بأد في كل فعل التلانة على 
المعنيين» فحكمّه على العوامل المذكورة بما زعم إخراجٌ لها عن 
الأصلء فلا يُقيّل إلا بدليل. 
الثالث: إن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة 
بالزمان لجاز أن تنعقد جملة تامّة من بعضها ومن اسم معتى» 
كما ينعقد منه ومن اسم زمان؛ وقي عدم جواز ذلك دليل على 
بطادن دهو أذ. 


*” انظر شرح الرضي على كافية لبن الحاجب [45-540/4). 


الرابع: إن الأفمال كلها إذا كانت على صيغة مختصة 
بزمان معين فلا يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث؛ كقولنا: 
أهان وأكسرمء فإنهما متساويان بالنسية إلى الزمانء مفترقان 
بالنسبة إلى الحدث» فإذا فرض زوال ما به الافتراق» وبقاءٌ ما به 
التساوي» لزم ألا يكون بين الأفعال المذكورة فرق ما دامت على 
صيغة واحدة» ولو كان الأمرْ كثلك لم يكن فرق بين: كان زيذ 
غنياء وصار غنياء والفرق حاصلء فبطل ما يُوجِبُ خلافه. ولو 
كان الأمر كذلك لزمَ تناقضٌ قول من قال: أصيح زيدٌ ظاعناء 
وأمسى مقيماً؛ لأنه على ذلك التقدير بمنزئة قوله: زيد قبل وقتنا 
ظاعنٌ مقيمٌء وإنما يزول التناقفضٌ بمٌراعاة دلالة الفعليّة على 
الإصباح والإمساء. وذلك هو المطلوب. 

الخامس: إن من جمئة العوامل المذكورة: انفك» ولا بد 
معها من ناف» قلو كانت لا تدل على الحدث الذي هو الانفكاك: 
بل على زمن الخبرء لزم أن يكون معنى: ما انفلك زيدُ غنيّا: ما 
زيد غنيا في وقت من الأوقات الماضية» وذلك نقيض المراد؛ 
فوجب بطلان ما أفضى إليه. 

السادس: إن من جملة العوامل المذكورة: دام» ومن شروط 
إعمالها عمل كان كوتها صلة ل (ما) المصدريّة» ومن لوازم 
صخة ذلك تقدينٌ المصدر في موضعهاء كقولك: جد ما ثمت 


واجداء أي: جد مدق دوامك واجداء قلو كانت دام مجرادة عن 
الحدث لم يقَمْ مُقامُها اسم الحدث. 

السابع: إن هذه الأفعال لو لم يكن لها مصادرٌ لم تدخل 
عليها أن: كقوله تعالى: (إلا أن تكونا ملكين)'*' لأنّ أَنْ هذه وما 
وصلت به في تأويل المصدرء وقد جاء مصدرها صريحاً في 
قول لاخر : 

ببذل وحلم ساد في قومه الفنى 
وكونك إِيَاهُ عليك يسير' 

وقد حكى أبو زيد في كتاب الهمز مصدر فتئ مستعملا: 
وحكى غيره: ظللت أفعل كذا ظلولا. 

وجاؤوا بمصدر كاد في قولهم: لا أفعل ذلك ولا كيدا؛ أي: 
ولا أكادُ كيدا. وكاد فعل ناقصّ من باب كانء إلا أنها أضعف من 
كات ؛ إذ لا يُستعمل لها اسم قاعل» واسمٌ فاعل كان مستعمل» ولا 
يستعمل منها أمر» والأمر من كان مستعمل» وإذا لم يمتتع مصدر 
كاد؛ وهي أضعف من كانء فأن لا يمتنع مصدر” كان أحق 
وأولى. 

الثامن: إن هذه الأفعال لو كانت لمجرّد الزمان لم يُغنَ عتها 
اسم الفاعل؛ كما جاء في الحديث: (إنَ هذا القرآنٌ كائنٌ لكم أجراء 


'”' الأعراف + 30. 


ادن 


وكائنٌ عليكم وزرا)ء وقال سيبويه: (قال الخليل: هو كائن أخيك 
على الاستخفاف»ء والمعنى: كائنٌ أخاك). هذا نصه”"”*' . وقال 
الشاخر: 
وما كل من يُبدي البشاشة كائن 
أخاك إذا لم تلفه لك مُنجدا 
8 ل 
لآنّ اسم الفاعل لا دلالة فيه على الزمان؛ بل هو دال على 
الحدث وما هو به قائم» أو ما هو عنه صادرٌ. ومثل ذلك قول 
الشاعر : 
قضى الله يا أسماءٌ أن لست زائلاً 
أحبّك حتى يُغمض العينَ مُعمض 
أرات: لست أزال أحيّكء فأعمل اسم الفاعل عمل الفعل. 
التاسع: إنّ دلالة الفط على الحدث أقوى من دلالته على 
الزمان؛ لأنّ دلالته على الحدث لا تتغيّنُ بقرائن» ودلالته على 
الزمان تتغيْر بالقرائن» فدلالته على الحدث أولى بالبقاء من دلالته 
علي الزمان. 
العاشر: إِنّ هذه الأفعال لو كانت مجرّدة عن الحدث. 
مخلصة للزمانء لم يُبْنَ منها أمرء كقوله تعالى: 


,/١ 15/3[ الكتاب‎ "*' 


(كونوا قوامين بالقسطع”*'؛ لأنّ الأمر لا يُبنى مما لا دلالة 
فيه على الحدث. 

وما ذهبث إليه قي هذه المسألة من كون هذه الأفعال دالّة 
على مصادرها هو الظاهرٌ من قول سيبويه والميرّد والسيرافي. 
وأجاز السيرافيٌ الجمع بين كان ومصدرها توكيداء ذكر ذلك في 
شرح الكتاب" ”". 

ونقل المرادي هذه الأوجه العشرق ثم قال: "ولا يخفاك ما 
في بعضص هذه الوجوه من الضعف" ". 

وذكر السيوطيٌ في الهمع بعضا مما ذكره ابن مالك من 
أوجه الرد ثم قال: 'ويُبنى على هذا الخلاف عملها في الظرف. 
والجار والمجرور. 

فسن قال بدلالتها على الحدث أجاز عملّها فيه؛ ولذا علق 
بعضئهم المجرور في قوله تعالى: : (أ كان للناس عجبا) "” بكان. 

وم قال: لا يدل عليه متعة. 

وقد صترخ الفارسيّ بأنتها لا يتعلق بها حرف الجرء ثم قال: 
وفي عملها في ظرف الزمان نظرٌ. انتهى. 
٠“‏ شرع التسهيل لمصئقه (40-752/5) وانظر أيضا حاشية الشيخ يس على الفاكيي (؟/4١).‏ 


7" تعليق, الفرائك للدماميني (14/8؟١1,.‏ 


7 يونس داك 


وحكى أبو حيّان الخلاق الذي في عملها في الظرف 
والمجرور في عملها في الحال. 

فَمْن منعه قال: لأنه لا استدعاء لها للحال» والعامل مستدع. 
ومن جوزه قال: الحال يعمل فيه هذاء وليس فعلاء ف(كان) 
أو لى- 

وأَمّا نصبها المصدر فالأصح منعه. على القول بإثباته لها؛ 
لأنهم غوئضوا عن النطق يه الخبر. 

وأجازه السيرافيٌ وطائفةء فيّقال: كان زيدٌ قائما كونا"”'. 

المذهب الثاني: 

وعليه الجمهرة الأكبرء وأغلب المتأخرين. 

قالوا؛ إنمَا سيت نواقص لعدم اكتفائها بالمرفوع بعذهاء 
وإنما لم تكتف بالمرفوع بعذها؛ لأنٌ حدثّهاء على ما مر بيانه 
مقص ود إسناده إلى النسبة التي بين معموليهاء فمعنى قولنا: كان 
زيدٌ عالماء هو جد اتصاف زيد بالعلم. والاقتصار على المرفوع 
غير واف بذلكء قلهذا لم يَستغن الفعل بمرفوعه عن الخبر التالي؛ 
فكان الفعل لهذا جديرا بأن يُنسب إلى التفصان*"'. 


"”" انظر همع اليو امع للسيوطي (1/:لا-هلل 5خ والارتشاف لأبي حيان (؟/ء لل وشر م الفاكهي 
على. القطر وحاشية الشيح يس عليه (45 ١‏ 

**” انظر للكتاب 2/١[‏ 4): وشرح المفصل. لابن الحاجب (77/7]: وشرم الألموذج لغردبيلي :]١335(‏ 
وشرح التسهيل تلمصنفه .١(‏ 141-54/, 


المذهب الثالث: 

جمع فيه أصحابه بين المذهبين السابقين» وعلّة التقص 
عندهم مركيةٌء وليست مفردةء كما هو عند أصحاب المذهبين 
السايقين» وممن ظاهر نصوصهم تقول بذلك ابن الخشاب وابن 
الأنباريء فعندهم أَنَ هذه الأفعال سُمّيت نواقص لعدم دلالتها على 
الحدث» ولافتقارها إلى أخبارها. 

قال اينُ الخشاب: 'والفرق بينها وبين بقبّة الأفعال أنّ هذه 
تدل على أزمنة مجرّدة من الأحداث: والأقعال موضوعة للدلالة 
على الأصداث وعلى أزمنتها المعيّنة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: 
ضصرب زيدٌ عمرآء دل لفظ ضرب على الحركة المسماة ضرباء 
وهي الحدث» وعلى زمانهاء وهو المعاضي» وإدا قلت: كان زية 
قائماء دلّت (كان) على أَنَ قيام زيد وقع في زمن ماضء ولهذا 
لزم إكان) وأخواتها من الأفعال النواقص منصوبهاء ولم يلزم 
(ضرب) وأشبافها منصويه؛ لأنّ منصوب (كان) مُتنزّل منزلة 
الحدث؛ وقائمٌ مقامة. 

ومن الفرق بين (كان) وبقية الأفعال أن منصوبات الأفعال 
غير مرفوعاتها في المعنى» ومنصوبات (كان) وأخواتها هي 
مرفوعاتها في المعنى؛ لأنّ معموليهاء وهما اسمها المرفوع 
وخبرها المنصوب؛ هما مبتدأ وخيرُ في الأصلء والمبتدأ إذا كان 
خبره مفردا فهو هو في المعنى؛ أو متنزل منزلته. 


و ولافتقار هذه الأفعال؛ أعني (كان) وأخواتهاء إلى الأخبار 


قر اسم الى 1 


سمينا لاقصيف 

ولعل نص ابن الأنباري في أسرار العربية يُدخله في هذا 
المذهبه قال: 'وأمًا صار فتستعمل ناقصة وتامّة» فأمًا الناقصة 
فتدل على الزمان المجرد عن الحدث» وتقتقرُ إلى الخيرء نحو: 
صار زيدٌ عالماء مثل إكان) | إذا كانت ناقصةء وأمّا التَامّةٌ فتدل 
على الزمان والحدث» ولا اثة تفتقر إلى خبرء نحو : صار زيذ إلى 
تمسرو ء مثل (كان) ذا كانت تمد" ' 0 

المسألة الثالثة: الخلاف في حقيقة (كان وأخواتها) بين 
الفعليه والحرفيه. 
أ - الجمهور: على أنها أفعال. 
ب - وذهب جماعة: إلى القول بحرفيّة (ليس)ء وفعليّة ما عداها. 
ج - الإجاجي: عَبّْر عنها بالحروف. 

شرح المسألة: 


'"”" انظر المرتجل لاين الخشاب .455-١554(‏ 
لبك اتظر أسسرار العر بية لبن الإتباري 51-157 نض .]١‏ 


أولها: تصرفها كتصرف الأفعال التامّة ل: (كان: 
يكونء كن كائن؛ مكون» كون): كما تقول: ضربء يضري 
اضرباء ضارب؛ مضروببٌ» صَنرئيع'". 

ثانيها: اتصال ضمائر الفاعلين بهاء ظاهرة ومستترة. 
ومعلومٌ أنها لا تتصل إلا بالأقعال. 

وقول ابي علي"'': ١‏ اتصال ضمائر الفاعلين بها نيس 
دليلا على فعليّتها مردود من وجوه؛ ليس هذا محل بسطها 
وشرحها. 

وتالتها: اتصال تاء التأنيث بهاء ومعلوم أنها لا تل إلا 
بفعل. ولا يُنتفضُ هذا بثاء ربت وتمّتء وَنَمّتء ولات. 

ورابعغها: إعمالها محذوفة بعد إِنْ ولوأ وأناه نحو: إن خيرأ 
فخيراء ولو' خاتماً من حديدء وأمًا أنت ذا نفرء وإعمال الأفعال 
محذوفة شائعٌ مطرثء ولا ينتقض بإعمال (أن) المصدرية 
محذوفة: أو (رٌب) بعد الواو أو الفاءء فهذا في الحروف على 
خلاف الأصل فيها. 


'' قد يستدرك على هذا الدليل. نيقال: القول باستعمال مصادر هذه الأقمال غير مساد: كما مر يياته: 
وإن سلم ففي بعضها فقط. والخلاف في استعمال أسماع المقعول منها قائم أيضاء ققد أجازه قوم منهم 
سيبويه والقراء والسير افي: ومتعه آخرون متيم أبو علي القارسي. واستعمال اثمبئي للمجهول متها 
ممنوع: وأجاز د الفرام؛ وكذا الأمر والمصدر من عا زال وأخواتها غير مسموح. وعليه: فتصرفها ثيير 
كتصرف ما تداها من التامة المنصدرئة. وانظر شرح الجمل لأبن عصقور (5/ 33-744 وأوضع 
المسائك لابن هشام [55/5 5 والثباب. للعقبري .]١79/١(‏ 

''' المسائل الحلببات لأبي علي (١١؟].‏ 


وخامسُها؛ دلالتها على الفعل المحذوف في باب اشتغال 
الفعل عن المفعول بضميرف نحوٌ: زيدا لست مثله. 

وسادسها: استتان ضمير الشأن فيهاء نحو: كان زيذ قائمء 
وتقديره: كان الأمر زيند فائه. 

وسسابعها: اقترانها بالزّمان» وهذا من خصائص الأفعال: 
وليسث الأسماء ولا الحروف مقترنة بهء والقسمة ثلاثية لا خير. 

وثامنها: دخول علامات الأفعال عليها من نحو: قد 
والسين»؛ و سو قا. 

وتاسعها: إنّ نقصانها لا يُخرجُها عن الفعليّة» كما أن جُمود 
(إعسى» وعم و بسع وليبسء» وفعل التعجب)» وغيرها مما لم 
يتصرف» لا يخرجها عن الفعلية. 

وعاشرها: إِنّ النوغ إدا كانت له خواصٌ لم يلزم أن يُوجد 

و الك 

جميعها في كل شخص من أشخاص ذلك النوع؛ ولكن كل ما 
وجدت فيه تلك الخواص» أو بعضئهاء حكم له بحُكم ذلك النوع 
كما أنّ بعض الأسماء قد يتعرتى من بعضن خواص الأسماى ولا 
تُخرجها ذلك عن أن تكون اسماء وكذلك الصفات والأحوال قد 


يتعرّى بعضئها من بعض خواص الصنّقات وخواص الأحوال؛ ولا 


يجب ذلك أن تكون خارجة عن حكم أنواعها لنقصان ما نقص 
من خواصتها وشروطها'"'. 

ب ل وأمًا الذين قالوا بحرفيّة (ليس)»: وهم ابن السرّاج في 
أحد قولين لهء وابن شقيرء وأبو علي الفارسي في المسائل 
الحلبييات»؛ وهو أحد قولين 0" أيضاء وتدعه بك جماعة وتسمب 
الزآجاجيّ في كتابه اللامات*' ' هذا القول للكوقيّينَ كذلك. 

قال ابن السرئاج: ' كنت أقول (ليس) فعل منذ أربعين سنة 
تقليداء والأظهر في ليس أنها حرف”*''. 

والجمهور على أنها لنفي الحالء وذهب عددٌ غير' قليل إلى 
أنها للنفي مطلقاء قيل: وهذا مذهب سيبويه؛ وقالوا: وهو الأرجح. 

ومن قال بحرفيتها قال إنها لمجرد النفي 

وزعهعم الكسائي والفراءء قيل: والكوفيونء: وقيل: 
والبغداديون» أو طائفة منهم: أنها تكون عاطفة نسقاء قال أبو 
علي: 'والبغداديون» أو طائفة منهمء قد أجازو! هذاء فحكوا: قام 
القوم ليس زبيداء وقالوا: إن شنت صيرت؛ نيس نسقا", وقال 


انظر علل التحو لآين الوراق. (182)ء وأسرار العربية لابن الأنباري +)١77(‏ وكشف المشكل 
للعيدرة اليمنم 54-555/1١(‏ واللياب للعكيري [14/5١4؛‏ وشرح المفصل لابين يعيشى (31/5]ء 
والحلل في اصلاح الخثل لابن السيد للبطليوسي (9 436-1١‏ 

لللامات (ل ١‏ 

''' انظر شرح عبيون الإعراب لابن فطمال المجاشعي (34): وفيه: "والأظهر في لبس أنيا فعل”. ولظئه 
تحريقا. والذي في الأصول. لأبن السراج [0/م87/) القول بفعليتها. 


دريل 


المرادي: 'وممّن نقل أنها تكون حرقا عاطفا عند الكوفيين ابن 
البغداديين". وقال ابن هشام: "أثيت ذلك الكوفيون أو البغداديون» 
على خلاف بين التقلة؛ وقال ابن فارس: 'وزعم ناس أنها تكون 
من حروف النسق؛ نحو: ضربت عبد الله ليس زيداء وقام عبد الله 
ليس زيداء ومررت بعبد الله ليس بزيدء ولا يجوز حذف الباء؛ 
لأنك لا تضمر” المرور والباءء ولو قلت؛ ظلنت زيدا ليس عمرا 
قائماء جار قال لبيث: 

وإذا جُوزيت قراضا فاجزه 

إنما يُجِرَى القتى ليس الجمل 

والبصرثون يقولون: لا يجوز العطف ب (ليساء وهي لا 
تشضيه من حروف العطف شيئا؛ ألا ترى أنه بُيتدأ بها ويُضمر 

وروى سيبويه هذا البيت: إنما يجزي الفتى غير الجمل. 
تقديرهم فعل بلا فاعل. 


وكسان الكسائي يقول: أجريت (ليس) في النسق مُجْرى 
مانن 

إل" 

واحتج هؤلاء لحرفيّة (ليس) بأمورء وهي: 

أولها: جمودها على صورة الماضي وعدم تصرّقها. 

وثانيها: عدم سماع مصدر لها. 

وثالثها: كونها ليست على وزن من أوزان الفعل. 

وخامسها: تجرّدها لنقي الحال مثتل (ما) أختهاء ومشابهتها 

وسادسُها: إهمالها وعدمٌ إعمالهاء ولو كانت فعلاً لما جاز 
ذلك احتجاجا بما سُمع عن العرب: ئيس الطيب إلا المسك: 
برفعهما معاء وبقول أحدهمء وقد قيل له: فلا يتهدذك. فقال: 
عليه رجلا ليسيء فأتى بالياء وحدها دون نون الوقاية» كما هو 
مسموعحٌ في لعلي وليتي وإني وكأني ولكنيء ولو كانت فعلا 
لوجب أن يأتي بها كسائر الأفعال مع نون الوقاية. 


انظر الصاحبي لابن فارس: (717)ه والحلبيات لأبي علي (574) وشرح الجمل لابن عصقور [1/ 
2 :؛ ومغني اللبيب: لابن عشام [4557/1: وللجنى. الدافي للمرادي (4)458: والارتشاف لأبي حيان [؟ 
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وسابعُها: أنها لو كانت فعلاً لكان ينبغي أن ترد إلى أصلها 
إذا اتصلت بها التَّاءُ فبقال في لسست: ليست» فلمَا لم ترد إلى 
أصلها دل ذلك على أن المغلْبّ جانبُ الحرقيّة: لا الفعليّة""". 

وذهب المالقفيْ مذهيا وسطاء فقال: "اعلمٌ أنّ (ليس) 
ليست محضة في الحرفيّة» ولا محضة في الفعليّة ولذلك وقع 
الخسلاف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسيء فزعم سيبويه أنها 
فعل : وزعم أبو علي أنها حرفب. 

والمُوجِبُ للخلاف بينهما فيها النظر إلى حدّهاء فتكون حرفا 
إذ هي لفظ يدل على معنى في غيره لا غير» كل (منء وإلى: 
ولاء وما) وشبههاء أو النظر إلى اتصالها بتاء التأنيث والضمير 
المرفوع والاستتار والرفع والنصبء فتقول: ليست هندٌ قائمة: 
والزيدون ليسوا قائمينء وزيدٌ ليس قائماء كما تقول: كانت هن 
قائمة» والزيدون كانوا قائمين» وكان زيدٌ قائماء وهذه خواص 
الأفعالء لا الحروف» فتكون : فعلاً. وكل واحد منهما ذا وقف 
على نظر الآخر تحصئلت الموافقة بينهماء وانتفى الخلاف بينهما؛ 


'“' بقي أن يقال: هذه الأمور السبعة وإن لم تكن كافية في الدلالة على حرقية ليس فهي كافية في 
الدلالة على ايغالها في شيد الحرف. وانظر هذه الأدلة ومناقشاتها و الردود عليها في المسائل الحلبيات 
لأبي علي (١٠70-7)ء‏ والإلصاف لابن الأنياري 55-١715(‏ المسألة ١8‏ )ء وشرح عيون الإعراب 
لابن فسضسال (14): وشرح الرضي على الكافية »]١44/4(‏ وشرح الجمل لابن عصفور [59/1) 
والجنى الداني للسرادي (425-١1]ء‏ وشرح للمفصل لابن يعيش [1/5 ١5-41١‏ ومعني اللبيب لابن 
شام (37/5؟-4415: واليمم للسيوطي (١/4؟4‏ والحطل في إصلاح الخال لابن السييد البطليوسي 
(03757). والبصيط لابن أبي الربيع (57/5 ', #ثركة9-ام). 


إذ لا تصمٌ المنازعة فيه. فالخلاف إذا إنما هو من حيت الإطلاق 
لاختلاف النظرين: هل في الأصلء أو هل في المعاملة. 

فالذي ينبقي أن يقال فيها إذا وجدت بغير خاصية من 
خواصٌ الأفعال؛ وذلك إِذا دخلت على الجملة الفعلية: إنها حرف 
لا غيرء ك(ما) النافية؛ كقول الشاعر: 

إلا ابتدانٌ إلى موت بإلجام 

فهذا لا منازعة في الحرقية في (ليس) فيه؛ إذ لا خاصيّة 
من حخواصر الأفعال فيها. 

وإذا أجدت بشيء من خواص الأفعال التي ذكرناها قبل 
قيل: إنها فعل؛ لوجود خواصّ الأفعال فيها""". 

ج - الزجاجي عبر عن (كان) وأخواتها بالحروف. قال: 
'باب الحروف التي ترفِع الأسماء وتنصب الأخبار""'". 

ونسب هذا إلى بعض البصريّين'""؛ أو بعض النحويين'"', 
وليس هناك تصريح باسم غير الزجاجي» وأظنه المقصود بهذا 
اليعض. 
"" الجمل لازجاجي .)5١(‏ 


'** انظر اللياب للعكبري .)١74/1(‏ 
0 انظر أسرار العربية لابن الأتداري (177). 


0 


وقد تعقب النحاة الجّاجي» وحاول بعضهم توجية مذهبه 
فمما قالوه: 

١‏ إتما أراد بالحروف الكلمّء فكأنه قال: باب الكلم التي 
ترفع الاسم وتنصبُ الخبرء ويُعير النحويّون عن الكلمة بالحرف» 
مجازا مرسلا. وهذا واقع كثيرا في كلام سيبويه والزجاجي 
وغيرهما في غير موضمع. 

وإنما جاز أن تسمّى الأصول الثلاثة التي يدور عليها الكادم 
حروفا لأنها لما كانت محيطة بالكلام صارت كالحدود له 
والشيء إنما يتحدّدُ بجهاته التي هي حروفهء فتسمية أبي القاسم 
هذه الأفعال حروفا ليست بمستحيلة في القياس. 

قال اين كروفاء "هذا جائز لمق ارا اصطلاها"؟ ”ل شهو في 
الحدود والتعاريف معيب ‏ 

؟ العلهيكون غتى بالحروف الطريقة؛ إِذّ كان لهذه 
الأفعال في النحو طريقة تخالف فيها بقيّة الأفعال» ولهذه العلة 
خصنوها من بين الأفعال بالخول على المبتدأ والخبر. 

 "‏ ولعله سمّاها حروفا لضعفها من أمرين: 

0 ا الى 2 1 

ولهما: أن كل فعل يستقل بمرفوعهء وأنت بالخيار في 


ان شرع الجمل لابن خروف 85/1١[‏ 11ل 


في منصوب (كان) وأخواتهاء من حيث إِنّ أصل معموليها 
المبتدأ والخبرء فكما لا يجوز أن تأتي بالمبتدأ دون الخبرء ولا 
بالخسر دون المبتدأء لا يجوز أن تأتي باسم (كان) دون خبرهاء 
ولا بخبرها دون أسمها. 

وثاتنتهما: أنك ألا تحد واحدا من هذه الأفعال 5 يمصيدر ه: 
ولا بين به نوطهء أو عددهء كما هو الحال في الأفعال التامّق 
فتقول فيها؛ ضرب زيدٌ عمراً ضرباً؛ إذا أردت تأكيد العامل 
بالمصدرء وتقول: صرب زيد عمراً ضرباً شديدا؛ إذا أردث بيان 
النوع. وتقول: ضرب زيدٌ عمرأ ضربتين؛ إذا أردت بيان العدد: 
وهكذا جميعٌ الأفعالء ولا يجوز ذلك في (كان) الناقصة 
وأخواتهاء لا تقول: كان ريد قائما كونا””'. ولا كان زيد قائماً 
كونا شديداء ولا كان زيد قائمأ كونتين» وكذلك جميع أخواتها. 

+ - إِنّ تسميتها حروفا لبست ببعيدة في القياس والنظر 
3 

أولاهما: إِنّ الفمل الصحيح إنما وضع في أصل وطنبعه 
ليدل على حدث واقع في زمان محصئّلء ولك الحدث هو خبره 
الذي يستفيذه المخاطب منه إِدا ذكرء وذلك الحدث الذي هو خبره 


مصضصمن فيه غير خارج عنه. وأحداث هذه الأفعال التي هي 


قدمسبيق بيان أن السيرافي وغيرء أجاز و1 تأكيت هذه الأقعال بمصادرها في صن( ١‏ ') عن هذا 
الكتاب. 


أخبارها خارجةٌ عنها غير مضمّة فيهاء فلمًا كان الحدث الذي 
هو خبرها خارجاً عنها أشبهت الحروف التي معناها في غيرها. 

وثاتيتهما: نه ذا قلت: (زيدُ قائمٌ) احتملت هذه الجملة 
معاني كثيرة غير محصئلة من لفظ الجملة» فتدخل عليها هده 
العوامل ليحصل لكل واحد منها معنى من تلك المعاني التي كانت 
غير محصتلةء فإذا قلت: (كان زيد قائما) أفادت أنه كان فيما 
مضيء وإذا قلت: (أصبح) أفادت أنه وقع في الصياحء وهكذا. 
فلمًا كان بكل عامل منها يحصل معنى من تلك المعاني المبهمة 
التي كانت الجملة تحتملها قبل دخولها من غير تغيير للخبر 
أشبهت حروف المعاني الثي تفيد المعاني المختلفة في الجملة 
الو احدة. 

ه ‏ ولعله سمّاها حروفا لشبهها بالحروف لضعفها بعدم 
دلانتها على الحدث» و حدم مضارحتها للفعل المتعذيء وعدم 
تصرف معظمهاء أو نقصان تصرقهاء وكوفها ليست أفعالاً 
حقيقية» بل هي من أفعال العبارة واللفظ؛"'. 

المسألة الرابعة: ما لزم النقص من هذه الأفعال» وما جاء 
باه وبالتمام. 


“”” انظر: الحلل في إصلاح الخلل لابن السيد البطليوسي [9ت ١-١١)د‏ و شرح الجمل لاين خروف /١(‏ 
١‏ و الثباب للعكيري :)18-١1/5(‏ م أسرلر العربية لابن الأدباري (177)» و البسيط في شرح 
الجمل. لابن أبي الربيع [(18-773/5)ه وشرح الجمل للغافقي (ل: .)١8‏ 


الجمهورٌ على أنها كلها تأتي بالتمام والنقص إلا: ليس؛ 
وفتسيئ» وزال. قال الفاكهي والأزهري: 'وأما ليس وفتئ وزال 
فملازمة للنقص. وما أوهم خلاف ذلك قمؤول"””". 

أما (ليس) فمُجِمعٌ على ملازمتها للنقصء وحكي في فتئ 
وزال النقصْ» وهو الأشهرء والتمامٌء وبه قال عدد غير قليل من 
التحاةء وهذا يفسَرٌ قول الإسفراييني: 'وكلها تكون ثامّة إلا 


أما فتئء وخكي فيها فتأء وأفتأ لغة تميميّة: وحكى 

الصاغاني: ف ؛ من باب ظرف. 

قالوا: وأمّا قتئ» بكسر التاءء فملازمة للنقصء ولم يحك 
فيها التمام غير الصاغاني: فتكون بمعنى ذهب وسكن» و ققعك أبو 

وحكقى الفر أم: فيَأته عن الأمرء وأفتأتّه: سكتشه وكسرته: 
وفتأت النار وأفتأتها: أطفأتها. فهذه تامّة. 

وظواهر عدد من النصوص أن فتئ ملازم للنقصء ولغاتها 
ملازمة للتمام» وليس الأمر كذلك؛ بل على ما شرحتهء هي 
وأخواتها تأتي بالنقص والتمامء والأشهر' فيها النقص. 


**' شرح الفاكهي على قطر للندى (5/5 ١)ء‏ والتصريح على التوضيح (141/1/. 
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وتومّم أيو حيّان أن ما ذكره ابن مالك مما حكاه الفراءم 
تصحيفا من اين مالك وصوائه بالثاء المثلثة. ْ 

وأمّا زال فتأتى ناقصة ومطبارعها يزال» فهو كخاف 
بخاف. من باب: فعل يفعل؛ واويٌ العين» هذا هو الأشهراء وحكي 
في مضارعه يزيلء» فتكون من ضرب يضصرب. 

وأجاز أبو علي في المسائل الحلبيات أن تأتي زال يزال 
تاسّة قياساء لا سماعا. 

وزعم الفراء أنّ الناقفصة على فعل مغيّرةٌ من التَامّة» وكان 
أصلها فعلء» غيّروها للفرق بين الناقصة والتامّة» وهي من باب 
خاق يخاف من الأجوف الواويء على قعل يقعل. 

وزعم أبو علي أنها مأخوذة من زيّل» من الأجوف اليانيء 
وهي من باب هاب يهاب على فعل يفعل. 

وقال ابن أبي الربيع: وكلاهما عندي مذهب. 

وأمازال التامة فتكون متعدية بمعنى: ماز وفرق؛؟ يقال: 
زال الشيء من الشيء يزيلهء يائيّة العين. 


الى 


3 اناا 
يزول - 


**' انظر المسائل الحلييات. لأبي علي[ 0١‏ تارك وشراع التسهيل لابن مالك[ أ 1:71 5-7 3 
وشر ع الكافية الثاقية له »443٠٠١/4[‏ و أوضحع المسالك لابن هشام 2/١(‏ 7): والمساعد لابن عقيل- 


وقال الجامي: 'وقد تَضَمّن كتين من الأفعال التَامّة معنى 
الناقصة. كما تقول: تتمٌ التسعة بهذا عشرة؛ أي تصيرٌ عشرة 
تامّةء وكمّل زيد عالما؛ أي صار زيدُ عالما كاملة*"". 

وقال ابن أبي الربيع: 'وجميع ما يُستعمل تامّا وناقصا 
من هذه الأفعال الأصل فيه أن يكون تامّاء والناقصة مئقولة مند 
وجُرٌّدت إلى الزمان"""". 

المسألة الخامسة: في أقسام كان الناقصة: 

تنقسمٌ كان الناقصة أربعة أقسام: 

أولها: التي تدل على أمر وقع في الزّمان الماضيء ثم 
القطعء كقولك: كان زيدُ مريضاء وهو اليومَ صحيحٌ: وكان عمرّو 
جاهلاء وهو اليوم عالمٌ وكقول عبد يغوث بن وقاص الحارني: 

وقد كنت نَخَار الجزور ومُعمل إل 

مطي» وأمضي حيث لا حي ماضيا 

وثانيها: التي تدل على الأمر المُشاهد في الحالء وقد كان 

علي تلك الصتفة فيما مضى من الزّمان من غير اتقطاع: كقول 


5 الفوائد اإضنيائية للجامي (85/5؟). 
'*" البسيط في شرع الجمل لابن أبي الربيع [21/5), 


الله تعالى: ووكان الله عليما حكيما/"*' فليس المراد به أنه كان 
بهذه الصنفة فيما مضى وهو الآن على خلافهاء ولكن الناس لما 
ظهر لهم أنّ الله عليمٌ حكيمٌ أخبروا أنها صفات لم يزل موصوفا 
بهاء ومثله قول ستلامة بن جندل: 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزغٌ 

كان الصتراخ له قرغ الظنابيب 

لم يُرِدْ أنهم كانوا على تلك الصفة ثمّ انقطع ذلك بعدء وإنما 
المعنى أن ما شوهد منهم الآن من إصراخ المستغيث خلق قد عَلمَ 
عنهم قديما. 

وهذا الذي ذكرته من القسمين الأول والثاني مذهب ابن 
السيد'*”: ولم يرتضه الرضي؛» بل ذهب إلى أن الانقطاع أو 
الاستمرار إنما تفيده القرائن» لا لفظة (كان)'*"+ وهو مذهب ابن 
الحاجب في الكافية . 

وثالمها: التي تأتي بمعنى (صار) الناقصة؛* : قتفيد 
الانتقال . 


* الفتم : 5. 

'” الحئل في إصلاح الخثل لابن السيد البطليوسي .)64-١5(‏ 

'"” انظر شرح الرصصي على الكافية !51/14 .)١‏ 

**' الكافية لإين الحاجب (1007). 

44 وعدها قمما برأسه لبن الأنباري في أسرار العربية (1؟١).‏ وابن للحاجب في الكافية (1١؟‏ ان 
والجر جاني في المقتصد [١؟ ١‏ 1). 


والانتقال الذي الأصل فيه (صار) الأنظار فيه مختلفة: 

فإمًا أن يكون من حال إلى حال بحسب العوارضء نحو: 
صا زيد غنياء أو بحسب الذوات» نحواً: صار الطين خزفاء ومن 
هذا الثاني قوله تعالى: روبّسّت الجبال بمنّاء فكانت هباءً منبثاء 
وكنتم أزواجا ثلاثة)”*” وقوله: ( وفتحت السماء فكانت أبوابا؛ 
وسيّرت الجبال فكانت سرابا'*' + وقول الشاعر: 

بتيهاء قفرء والمطيُ كأنها 

قطا الحزن قد كانت فراخا بُيُوضها 

وإمأ أن يكون انتقالا حقيقة: وهو واقَعٌ في العوارضص 
والذوات. كالأمتلة-إإسابقةء أو مجازاء كقولنا: صان الهرٌ عندنا 
أسيدا. 

وإما أن يكون باعتبار المواضع؛ أي: انتفالا من مكان إلى 
مكانء كقولك: صان زيدٌ إلى عمرو. 

وإمًا أن يكون لمجرّد نسبةء كقولك: صار زيد مني قريباء 
وصار زيد فقيرا وغنيا. 


ومجيء (كان) بمعنى (صار) قليل. 


ينبلا الوافعة : 5 "58. 
''' اثنباً : 15 ١‏ ؟,. 


ولم أجد نصّاء صريحا أو غير صريح. يُفيد مجيء (كان) 
على جميع ما تحتمله صار من المعاني التي ذكرتها لصار'”- 

ورابغها: (كان) الشأنيّة» وهي التي اسمّها ضميرٌ محذوف» 
يُسمى ضمير الشأنء وخبرها جملة مقمّرة لذلك. الضميرء وهي 
فعليّةٌ فعلها ماض أو مضارعٌ: أو اسميّة من ميقدأ وخبر . 

تقول: كان قام زيد؛ وكان يقوم زيدء وكان زيد قائم» وكانت 


م ال 
شتث قائمة . 


والأكشٌ إن كان المخبرٌ عنه مذكرا أن يكون الصَميرُ ضمير 
الأمر والشأنء وإن كان المُخْبَرٌ عنه مؤنثا أن يكون الصميرٌ 
ضمين القصتةء ويجوز العكسْ فيهماء وهو القليل هذا مذهب 
البصريين والجمهورء فتقول على مذهبهم: كان زيد قائم. 
والأصل: كان شو ز بك قائم؛ أي : الأمو” والشآن. ويجوز : كانث 
ريد فائمء والأصل: كانت هي زيد قائم؛ أي : القصنة؛ ومثله: كانت 
هندٌ قائمة؛ والأصل كانت هي هند قائمة؛ أي القصّةء ويجوز: 


2 


كان هند قائمة والأصل: كانت هو هند قائمة؛ أى الأمر والشان. 


م 


**' انظر شرح المفصل لابن الحلحب (430/7)ء وشرع الكاقية له (503/7): وشرح الأنموذج للاردبيلي 
(500). 

انر شرح الرطصي على الكافية (54/5١50-1]ء‏ والحلل في إصلاح الختل. لابن السيد اليطليرسي 
(5؟١-:؟]ء‏ و شرع الجمل لابن عصفور (5-411/35١]ء‏ ولابق خررف (79/37 3]., وللفواكد الضيائية 
للجامي (ثلرء 5*-15]. وشرءع الو اقية نظم الكاقية لابن الحاجب [11-1755]. 


ين 


ومثله: كان يقوم زيذ» على الأكثرء وتقول على الأقل: كانت يقوم 
زيد؛ إذا أردت بالأول الأمرّ والشأن» وبالثاني القصنّة. 

ومذهبٌ أهل الكوفة أنّ المخبر عنه إذا كان مذكرا فالضمير 
ضمير الأمر والشأن وجوباء وإن كان مؤئثا فالضميرٌ ضمير 
القصتّة وجوبا كذلك: فتقول على مذهبهم: كان زيذ قائمٌّء وكانت 
هند قائمةء وذاك للمشاكلة. ولا يُقال عندهم: كانت زيدٌ قائمٌء ولا: 
كان هندٌ قائمة. 

قال ابن عصفور: 'وهذا الذي منعوه جائز في القياسء وقد 
ورد به الستماغٌ أيضا""'. 

وفصئّل ابن مالك؛ فقال: يجب التذكير كما يجب الإفراد. فإن 
وليه مؤنث. نحوا: إنها جاريئك ذاهبة؛ أو مذكر” شبّة به المؤنث 
نحو: إنها قمر" جاريتك» أو فعل بعلامة تأنيث» نحو قوله تعالى: 
فإنها لا تعمى الأبصار)”*' فالتأنيث في الصنور الثلات أرجح من 
التذكير لما فيه من مشاكلة اللفظا' '. 


وهنا تنبيهات تتعلق بهذا القسم من أقسام كان الناقصة: 


**' شرح الجمل لأين عصفور (5ر413). 

الحح : 25. 

'' انظر شاع الجمل لابن عصفور (44373/3: و الاين خروف (ثر159). ولابن أبي الربيع [كرت 4 ؟ 
-4:7 وشرح التسهيل لمصنفقه (ثم57١-56).ء‏ و التتيسيل والتكميل لأبي حيان (197/5؟14-5], 
والملخص لابن الربيع ([5/1 ١-51١‏ 7], 


التنبسيد الأول: قسال السيوطي: "اختلف في كان الشأنيّة 
فالجمهور على أنها من أقسام الناقصةء وذهب صاحب البديع إلى 
أنها من أقسام التامّة؛ وذهب أبو القاسم بن الأبرش إلى أنها قسِمْ 
برأسها"'. 

وقال الرضي: 'وقال بعضتهم: كان» المضمر فيها الشأن» 
ثامّقء فاعتها ذلك الضمير؛ أي: وقعت القصتة» ثمّ فرت القصتة 
بالجملة. والأوّل ‏ أني: عدها ناقصة ‏ أولى"”*'. 


قال السيوطي: “قال الإمام أبو جعفر بن الإمام أبي الحسن 
اين البانش: قال أبو القاسم الشنتريني فيما تقلت من كتاب بعضص 
أصحابه: من زعم أن (كان) التي يُضمر فيها الأمر والشأن .هي 
الناقصة تفسئها فقد أخطأء وإنما هي غيرها. 

والفرق بينهما: أن التي على معنى الأمر والشأن لا يكون 


مسندر ٠‏ 
والتي على معنى الأمر والشأن لا يتقدم خبرها. والناقصة 
يتقدم خيرها. 


'” همع الهوامع للسيوطي (84/5). 
' شرع الرضي على للكاقية (كال: 5 .)١‏ 


0 


فق 


والتي على معنى الأمر والشأن لا ينعت اسمّهاء ولا يُؤكد: 
ٍ ع" ع 1 
هذ!. 
ولا تحتاج أن يكون فيها عائد يرجع إلى الأوّل. والناقصة ليست 
كذلك» لا بْدَ من عائد يرجع إلى الأول من خبرها إذا كان جملة. 
فقد ثبت بهذا كله أن (كان) التي على معنى الأمر والشأن 
لبست الناقصة. 
قال أبي: والصحيح أنّ (كان) المضمر فيها الأمر والشأن 
هي كان الناقصةء والجملة في موضع نصبء يدل على ذلك أن 
أ . 00 5 5 د ل 5 000 
الأمر والشأن يكون مبتدأ ومضمرا في (إن) وأخواتهاء و(ظن) 
وأخواتهاء والجملة المفسّرة والواقعة موقع خبر هذه الأشياء. وما 
ثبت أنه خير المبتدأ»ء ولما ذكر معه ثبت أنه خبر لكان"2” - 
وقال ابن الحاجب: إنما جُعلت (كان) الشأنيّة قسما بز أسهء 
وإن كانت فقي الحقفيقة هي الناقصة؛ لاختصاصها بأنَ اسمها 


٠.‏ 1 3 أنء وأن خبيرهأ لا يعون إلا جملة؛ لأنه خبر عن 


''" الأشباه و النظائر للسيرطي [74-74/4]. 


ضمير بمعنى الجملة» وأنّ الجملة التي تقعٌ خبرا مستغنية عن 
الضمير؛ لأنها في المعنى هو الحدث المخير عنه” ". 

وهذا الذي ذهب إليه ابن الحاجب من عَدّها قسما برأسه تبع 
فيه الزمخشري""'. 

وقد عدّها الرَجاجِيُ قسمآ برأسه كذلك؛ وتعقبه في ذلك 
بعض شراحه ممّن يعدّها من أقسام الناقصة. قال ابن أبي الربيع: 
"فإن قلت: فلم جعلها ‏ أي الزجاجي - قسما رابعا؟ قلت: إذا 
قلت: هوزيد قائمء وأدخلت (كان) فهي داخلة للمعنى الذي 
تضصمنه الضمميرء وقولك: زيدٌ قائمٌ تفسير للك الضمير؛ وإذا 
قلت: كان زيدٌ قائماء ف(كان) هنا دخلت لتدل على مضي الزمان 
في قولك: زيد قائمء و(كان) في قولك: كان زيد قائماء دخلت لتدل 
على معني في الخيرء وهو قائمء وذكر زيد لأجل الخبرء وإذا 
قلت: كان زيد قاتمء فقد دخلت لتدل على مض المعنى الذي 
تضسمنه الضميرء وجيء بقولك: زيد قائم تفسيرا لذلك الضمير» 
فقد اختلف مقصود (كان) في الموضعينء فهي في الذي سماها 
ناقصة جيء بها للخبرء وهي في الذي سمّاها الشأنية دخلت 


و شرح الواقية نظم 5 لفية لابن الحاجب 3 سج 12 وشرح الكانية له لكيه 0 وشرح المتصسل 
لد (35؟]. 
'*' انظر المفصل للزمخشري (4575 وشرح أنموذج الزمخشري للأردبيلي .]١315(‏ 


١ 


لألصمير تسير_نء وهو الدكي أركفع نههأء فلما اختلف المقصبدو دان : 
على تسب مأ ذكرته جعليا كسميك" 1 . 

الثنيبيه الثائي: ضمير لشن » وشو أيضما ضمير. الأمرء 
والحديث. والقصة أربعة أسماء بصرية» ويسميه الكوقيّون ضمير 
المجهول؛ لأنه لا يرجع على مذكورء ولا بد من جملة تفستره؛ إا 
قعلا و قاعلاء وَلِمّا مبتدأً وخبراء ولا يجوز أن يكون في الجملة 


لذ 


قال الدماميني: 'وتسمية البصريين أولى؛ لأتهم سمّوه 
بمعناد: و الكوقيون إنما سمو د باعتبار وصقه"”” . 

التنبيه الثالث: الفرق بين ضمير الشأن وغيره من الضمائر 
أنه لا يُعطف عليهء ولا يؤكدء ولا يُيدَّل مندء ولا يتَقَتُمٌ خبراه 


55 


عليه» ولا يُفسسَر بمفرد' 
التنبيه الرابع: ذهب ابنُ الطراوقء خلافا للجمهورء إلى أن 
ضمير الشأن حرفاء فإذا دخل على إن وأخواتهاء أو كان 
لع الى 8 0 ل لاس 1 
وأخواتهاء كفها عن العمل» وآلغيتء كما يلغى باب ظن. ومال أبو 


'” انظر الحمل (45--2]ء و العلل في اإصلام الخلل لابن السيد البطئيوسي [77١)ء‏ والبسيط لاين 
أبي الربيع إكرفة؟-١5].‏ 

*'' انظر كشف المشكل للحيدرة اليمئي [١/77؟)4‏ و التتييل و التكميل لأبي حيان (؟71/5؟): وتعليق 
القرائد تشدماميني »]١٠١/5(‏ وهمع البولمع للسيرطي (17/8). 

'"" انظر التذييل والتكميل لأبي حيان (5/١؟7]ء‏ و همع اليو امع للسيوطي (75/1؟7). 


عل 


حيّان في التذييل والتكميل إلى موافقته؛ وفي هذا مخالفة لجمهور 
النحاة القائلين ياسميّة ضمير الشأن” ' *. 

التنبيه الخامس: قال ابن الطراوة أيضا: قولهم ضمير' 
الأمر والشأن لا منقول ولا معقول. 

وقد بسط ابن أبي الربيع هذه المسألة فذكر مذهب ابن 
الطراوة وأدلته ثم أجاب عنهاء كما ناقش المسألة أيو حيان» وذكر 
الردود على ابن الطراوة» ورتها انتصارا له''”. 

التنبيه السادس: ذهب الكسائي» وابن الطراوةء وأيو حبّان: 
إلى أن (كان) في نحو: كان زيد قائمٌّ ملغاقء لا عمل لهاء ولا 

التنبيه السابع: قال ابن أبي الربيع: 'وهذا الذي ذكرت في 
إكان) من ضمير الأمر والشأن يجري في أخواتها كلهاء فتقول: 
ليس زيدٌ قائمّ والأصل: هو زيد قائة"”"5. 


''' انظر التذييل و للتكميل لأبي حيان (1-1+5/7؟]ء و همع اليوامم للسيوطي (77/7؟/. والمسألة 
مبسوطة في كتاب لين الطرلوة النحوي تعياد عيد الثبيتي .)45-111١[‏ 

''انظر للبسيط لابن أبي الرييم “ره ه!35-1خ)ء و للتنييل والتكميل لأبي حيان (5م91؟-14 لال 
والكافي شرح الهادي للزنجاتي (579/0). 

'' انظر مراجع الحاشيتين السايقتينء وهتيج للسالك إلى ألفية اين مالك لأبي حيان (5). 

”'” البسيط لابن أبي الربيع (16/7*]ء والملخص في ضبط قوانين للعربية له أيضاً (١لره427.‏ 


ثالثا: الزائدة؟*” 

القسم الثالث من أقسام (كان) هي الزائدة. 

للك الجمهور على اختصاص (كان) بالزيادة دون سائر 
أخواتها. 

وحكي الأخفش زيادة أصبح وأمسىء فقد حكي: ما 
أصبح أيردهاء وما أ مسي أدفأهاء والضميرٌ في أَبْرَدها ضمير' 
غدوة وفي لها ضعيا” + عسي ولم يجر لهما ذكر. 

ورد ذلك أيو عمرو. وقال السيرافي: إنه ليس في كتاب 
سببويه: وإنما كان حاشية في كتابه”"". قال الرضي: لو ثبت 

ع 3 

حكي الأخفش لكان كل منهما مجردا عن الحدث لزمانين: أي 
الصيح والمساء: والزمان الماضي'''. 


وحكي ذلك مذهيا للكوفتين. 


0 الظر عسائل زيادة كان في: شرح الكافية للشافية لابن مالك ,)١5-151/5(‏ وشرح للتسييل له (١مْ‏ 
15-56]ن ولآبن عقيل زكم55-ء لأ والتنييل والتكميل :!١7-5١7/4[‏ و تعلبق القرائد للدماميدي 
(كل١‏ 6-57 1)ء و شرح الرضي على للكافية (4/-54-55/د و شرع للمفصل لآبن بعيش [لال١‏ 85 ١]ء‏ 
و شرح الجمل لأين خروف [1م50-1447). ولاين عصفور [١لر5١4)ء‏ والارتشاف (كترفه-؟ة]. 

*' انظر شرع الكافية للرضصي .)١514/14(‏ 

''” المصدر تفسه .]١54/4(‏ 


وأجاز الفراء زيادة جميع أفعال هذا البابء إذا لم ينقضصضص 
المعنى. 
وأجاز اين جني زيادة أضحى وسائر أفعال هذا الباب» وكل 
فعل غير متعد من غير هذا الباب» إذا لم ينقض المعنى كذلك” '". 
قر 3 
لا يقاس عليه. فهو خارجٌ عن القياس؛ لأنّ القياس في اللفظ أن لا 


ع 


يز أن. 

ولذا رده ابن السراج والجرمي وغيرهما. 

وهنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: اختلف في (كان) الزائدة هل هي الناقصة 
أو التامّة؟ 

فمذهب النّجّاجء والرّجاجيء والجرمئء والسيرافي في أحد 
قولين له: هي الناقصة. 
له: هي التامّة» وفاعلها ضمير” عائدٌ على المصدر الدّال عليه 
الفعل » كأنه قيل: كان هوء أي الغون. 


حكن انظر شرح 5 ات اأحفانة اين جني [ق: ؟ه-5امرأاء و الخر اتلك لليعدادي 17 -1؟), 


قال الرضي: "وهو هوس؛ إذ لا معنى لقولك: ثبت 

ومذهب ابن الستراجء والفارسي» وابن جنيء وكثير غيرهم: 
وهو مقتضى كلام ابن مالك» واختاره الرضي: هي التامة» ولا 
فاعل لها. 

قال ابن مالك: 'ولا يُبالى بأن يُقال: خلوها من الإسناد إلى 
منويٌ يلزم منه كون الفعل حديثا عن غير محدّث عنه؛ لآن 
إكان) المحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائد» فلا يُبالى بخلوها 
من الإسنادء كما أنّ الضمير الواقع فصلا لما قصد به ما يُقصد 
بالحروف من الدلالة على معتى في غيرها استجيز ألا يكون له 
موضع من الإعراب. 

وأيضا فإنّ (كان) قد زيدت بين (على) ومجرورهاء فإذا 
نوي معها فاعل لزم الفصل بين جار ومجرور يجملة: ولا نظير 
لذلك: وإذا لم يُنْوَ معها ضمير” فاعلٌ كان الفصل بكلمة واحدةء فلا 
يمتنعء كما لم يمتتع في (ما) يين: (عن» ومنء والباء» وراب» 
والكاف) ومجروراتها" '' 

المسألة الثانية: لا تزاذ (كان) أولأء قال أبو علي: وحكم ما 
تلغيه أن تُوسّطّه وأن لا تبتدىّ به. قياساً على (هو) التي للفصل؛ 


*'" شرع الرضي علي الكافية .)١47//4(‏ 
*”” شرح التسبيل لمصنفه (71/8). 


لأنه غير معتدٌ يه و القصدٌ في الإفادة غيره» فقبّح أن تؤخر شيئا 
الاهتمام به أكثر. وتَقدم شيئا الاهتمام به أقل"٠".‏ 

وقال العكبري: 'وإنما لم تقع الزائدة في أول الكلام لأنّ 
الائدة فرعٌ ومؤكدء وتقدُمّه يُخل بهذا المعنى"'". 

وقد أطلق قومء منهم الجوهريء الزيادة عليها في مثل قوله 
تعسالى: (وكان الله غفورا رحيما''”2 مع تصثُرها وعملها في 
الاسم والخير"'". 

ولا تَرَادُ آخراً كذلك: وأجازه الفرَاءٌ قياساً على إلغاء 
(ظَن)» وما يصح الإلغاء فيه من أخواتهاء إذا وقعت آخراء فكما 
قيل: زيد قادم ظننت» تقول: زيد قادمٌ كان. 

قال اين مالك: والصحيحٌ منعٌ ذلك لعدم استعمالة» ولا 
الزيادة على خلاف الأصلء قلا تستباح في غير مواضعها 
المعثادة؛ وزيادتها مؤخرة لحم تسمغ ١‏ 

والمعهود زيادثها وسطاء والمعهود من ذلك: 


''* الكباب للعكيري ([17/1). 

55 النساع . لماه ده :1 تاي الفر أدان: + الآ الأأحز اىء شع دشي قاع "كلل الفح 5ع 
''” انظر الصحاح (كون)ء ب تعليق القرائد للدماميني (5//١57؟).‏ 

''' شرح التسهيل الاين مالك [5/م127|. 


أ زيادتها بين (ما) التعجبيّة وفعلهاء نحوٌ: ما كان أحسن 
زيداء وجعلت زيادتها في هذا الموضع مقيسة. 
ب وبين الصقة والموصوفء. قال الفرزدق: 
في غرف الجنة الغليا التي وجبت 
لهم هناك بمنئي كسان مشكور 
ج - وبين المتعاطفين» كقول الفرزدق أيضا: 
في لجّة غمرت أباك بحورها 
ْ في الجاهلية كان والإسلام 
د ب وبين (نعم) وفاعلهاء أنشد القراء: 
ولبيست سربال الشباب أزورها 
ولئعم كان شبيبة المختال 
ه -. وبين الفعل المبنيّ للمجهول ونائب الفاعل» حُكيّ من 
كلدمهم: 
'ولدت فاطمة بنت الخراشبً الكملة من بني عبس لم يُوجَدْ 
كان أفضل مهم'. وروي: لم و كان متهم 
و - وبين المبتدأ وخبره: كقول أبي أمامة الباهلي: 


'يا نبي الله أو نبي كان آدم". 


ز- وبين خبر (إن) واسمهاء ومن ذلك ما حكاه سيبويه 
عن الخليل: "إن من أفضلهم كان زيدا" ١‏ 

ج - وبين الصئّلة والموصولء نحوً: جاء الذي كان 
أكرمته. 
وهنا تنبيهان: 

الأوّل: جعلت زيادة (كان) بين الجا والمجرور شاذة 
لكون الجار لا يحتمل الفصلء كما تَقَدُم في تعليل ابن مالك لعدم 
احتمال (كان) الزائدة فاعلا وقصرت زيادتها بين الجار 
والمجرور على كونها بين على ومجرورها؛ إِذ هو المسموع. 

الثاني: زيادة (كان) في غير ما ذكر مُحتاجة إلى المتماع. 

المسألة الثالثة: المسموعٌ زيادة (كان) بلفظ الماضيء وقد 
وقع الاتفاق على ذلك. قال ابن أبي الربيع: فلا ينبغي أن بُقاس 
إلا على ما وقع الاتفاق عليه"'". 

وأجاز الفراء زيادتها بلفظ المضارع؛ قال أبو حيّان: "وأجاز 
الفرّاء زيادة (يكون) بين أفعل و(ما) في التعجّبء نحو: ما يكون 
أطول هذا الغلام! ولفظه يُشعر بأنه مسموغ؛ لأنه قال: وقد يقال 


*"" انكتاب (20/5 .]١‏ 
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في المستعمل: ما يكون أطول هذا الغلام! ويشهدُ لقوله قول رجل 
من طيّئ: 
صدقت قائل ما يكون أحق ذا 
طفا ّي اميد يافعا"٠”‏ 
ومن زيادة (يكون) في غير التعجب» وقد حملت على 
الشُدُود. قول فاطمة بنت أسد بن هشاسم ين عبد مناف» م عقيل بن 
أبي طالب:* 


أنت تكون ماجدٌ نبيل إذا تهبُ شمأل بليل 


رابعا: مشاركة (ليس) في بعض ما تختص يه 
ومن أقسام (كان) تلك التي تشارك (ليس) في بعض ما 


ع ان من : به (ليس)*' ": 


الث 


تختص (ليس) بأمور ثلاثة» وهي: 

١‏ كثرة مجيء اسمها نكرة محضة عامّة؛ وذلك لأنّ 
(ليس) موضوعة للنفيء والنفيٌ من مسوّغات الابتداء بالنكرة» 
فكثّر في اسمها ذلك» قال جرير”: 


ند 


أنلس العفضدر و المكان. 

انظ شر ح التسييل لمصنفد (7.35/5--١)ء‏ ولاين عفيل 79-551 ولأبي حيان [57.2/4- 
4 ؟*إ وللدماميني [كرت ١7-ل‏ 7 إل والار تشاف لأبي حيان [55-37/5). و للهمع للسيوطي (8/7م- 
م : 


كم قد رأيت؛ وليس شيءٌ باقيا 
من زائر طيف الهوى ومزور 
وتختص (كان) دون سائر أخواتها بمشاركتها (ليس) في 
هذاء بشرط مجيء (كان) بعد نفي أو شبهه» فمثال مجيئها بعد 
النفي قول الشاعر: 
ذا لم يكن أحدّ باقيا فإ التأسّي دواءٌ الأستى 
وقول حعيثنة اليكاضي: 
0 - 
إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى 
أَبْعدَكنٌ الله من شجرات 
ومثال شيه النفي قول الشاعر: 
ولو كان حي في الحياة مُخَلَدا 
خلذت» ولكن ليس حي بخالد 
وقول زهير بن أبي متلمى: 
فلو كان حَمْدٌ يُخلد الناسَ لم تمت 
ولكنٌ حَمْدَ الناس ليس بمُخلد 
وقول زهير أيضا: 
فلو كان حي ناجيا لوجدته 


5 . 03 2 
من الموت في أحراسه ربأ مارد 


1 


وقول الشاعر: 
فإنْ يلك شيءٌ خالدا أو مُعمّرا 
تَأمّل تجذ من فوقه الله عاليا 

؟ ‏ جوان الاقتصار علي اسمها دون قرينةء سوى كون 
اسمها نكرة عامّة؛ لأنه بذلك يُشبه اسم (لا)» فيجوزٌ أن يُساويَه 
في الاقتصار عليه. 

حكّى سيبويه: ليس أحجة؛ أي: لبس شنا أحد. 

وقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 

ألا ياليل ويحك نيّئينا فِأُمًا الجودٌ متك فليس جود 

أراد: فليس منك جودء وقال الآخر: 

يسنم وخلتم أنه ليس ناصر فيُونتم من نصرنا خير معقل 
وهنا أربعة تنبيهات: 

التنبيه الأول: جوازٌ حذف خبر (ليس) من غير قرينة» ولا 
ضرورة شعريّة. مذهبٌ قال به ابن مالك وفاقا للفرّاء: 

والجمهور. وعلى ذلك المغاربة أيضاء خصتوا ذلك 
بالضرورة. 


ومن النحويين مَنْ أجاز حذفه لقرينة اختيارا. 


قال ابن عصفور : أوينبغي أن تعلم أن المرفوج بهذه الأفعال 
لا يجوز حنفه اختصاراًء ولا اقتصارء وإنن كان مبتدأ في 
الأصلء والمينداً يجوز حذقه لفهم المعنيء وسيب ذلك أنه لما 
ارتفع بالفعل صار يُشبه الفاعلء والفاعل لا بُحذف» فكذلك ما 
أشبهه. 

وكذلك لا يجوز حذف الخبر أيضا اختصاراء ولا اقتصارا. 


فإن قيل: وما الذي يمنع من ذلك وأنت لا يخلو أن تحكم له 
بحكم أصله؛ أو بحكم لفظه الآن. فإن حكمت له بحكم ما أشبهه 
في اللفظ فإنه يُشْبهُ يُشْبِهُ المفعول: والمفعول يجوز حذفه» وإن حكمت 
له بحكم أصله فهو خبرٌ في الأصل. وخبر المبثتدأ يجوز حذفه 
اختصارا لفهم المعنى؛ فكان ينبغي أن يجوز حذفه على كل حال. 

فالجوابة: إِنّ الذي منع من حذفه أنه صار عوضا من 
المصدرء فلذلك لا يجوز: كان زيدٌ قائما كونا؛ كراهية الجمع بين 
العوض والمعوض مسنهء وإنما عاض منه لأنه في المعنى 
المصدر؛ ألا ترى أن القيام كونّ من أكوان زيد؛ فلما كان الخبر 
المصدر في المعنى استغني به عنه؛ كما استغنى ب(ترك) عن 
(وشر) و(ودع) لما كان في معناهما. ولو لا أنه عوؤض لصرح 
بالمعصدر؛ إِذْ لا فمل إلا وله مصدرٌ أُخذَ منه. وقد تقّمْ التليل 
على ذلك. فلمًا صار الخبر عوضا من المصدر صار كأنه من 


كمال الفعل» وكأنه جزعٌ من أجزائه: فلم يُحذف لذلك. وأيضا فإن 
الأعواض: لازمة لا يجوز حذفها"””. 

التنبسيه الثاني: حذف الخبر لا تختصُ به (ليس)» بل ممع 
في غيرهاء قال عمرو بن الأهتم: 

فإن قصدوا لمن الحق فاقصد 

وَإِنْ جاروا فجّر حتى يصيروا 

أي: تبعا لك. حكى ذلك أيو حيان''. 

١‏ جوا اقتران خبرها بواو إن كان جملة مُوجبة بإ 

ومن ذلك قول الشاعر: 

ليس شيء إلا وفيه إذا ما قابلته عين البصير اعتبار' 

وتختص (كان) دون سائر أخواتها بمشاركتها (ليس) في 
هذا أيضاء بشرط أن تسبق بنفي؛ وحكوا على ذلك قول الشاعر: 

ما كان من بشر إلا وميقته محتومة؛ لكن الآجال تختاف 

وقول الآخر: 

إذا ما سستور البيت أرخين لم يكن 

سراج لنا إلا ووجهك نورها 
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وهذا الذي تتم مذهب ابن مالك وفاقا للفرّاء» وهو غير 
جائز عند الجمهور. 
وأوّل الجمهور' البيتين على أن الواؤ فيهما زائدةء أو حاليّة 
والجملة في محل تصب حال؛ وخير الأول محذوف ضرورة: 
وخبر الثاني هو (لنا). 
التنبسيه الثالث: حكى الأخفشء وتبعه اين مالك» أنه ربّما 
شَبْهت الجملة المخبر بها في باب (كان) وأخواتها بالجملة 
الحالية» قتلي الواو مطلقا من غير شرط: 
أي: سواءٌ كان الفعل (كان) أو غيرها من أفعال بابها. 
وسواء تقدّم نفيء أو شبههء أو لم يتقدم. 
وسواءً اقترنت الجملة بإلا بعد الواو أو لم تقترن. 
وحكوا على ذلك قول الشاعر: 
وكاتوا أناسا ينفحون: فأصيحوا 
وأكثر ما يُعطوته النظر' الشؤر' 
وقول ذي الرمّة: 
فظلوا ومنهم سابق دمعّه له 
وآخرٌ يثني دمعة العين بالمهل 
وقول عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 


١7 


دخلت على معاوية بن حربا 
وكئنت وقد بيست من الدخول 
وقول الرخيم العَبْدي: 
فاليوم تضربه إذا ما هو عصى 
وقول الآخر: 
إن الجميل يكون وهو مقصر 
والقومٌ فيما ثم غير سواء 
والجمهورٌ يُنكرون ذلك كله ويتأؤلون الجمل فيها على 
الحالية؛ والأفعال على التمامء أو على النقصء» وأخبارها حذقت 
ضر ورم 
التنبيه الرابع: قال الثماميني: 'وقد يُّقال: إذا ثبت أن (كان) 
مشاركة ل(ليس) فيما ذكرء فأين ما ادعاه المصنف - ابن مالك 
في التسهيل ‏ من الاختصاص ل (ليس)؟ . 
وجوابه: إنّ الاختصاص الثابت ل_(ليس) غير مشروط فيه 
َقَدُمُ شيء: وجوان ذلك في (كان) مشروط بتقدم نفي أو شبهه في 


الأول» وتقدّم نفي: في التالت. 


أو يُقال: انفردت (ليس) باجتماع الأمور الثلاثةء لا يكل 
واحد منها" ''. 

واسندرك أبو حيّان على ابن مالك قوله: وتختص (ليس) 
بكداء قأل: 'فلو قال: ويكثر مجىء أسم (ليس) نكرة: لكان أجود: 
انان 


و أبعد من النقد 
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خامسا: مرادفة (لم يزل) 
ومن أقسام كان مُرادفة (لم يزل) 
قال ابن مالك في شرح التسهيل: 'وتختص. كان بمرادفة لم 

يزل كثيرا": "الأصل في كان أن يدل بها على حمبول معنى ما 
دخلت عليه فيما مضىء دون تعرض لأوليةء ولا انقطاعء كغيرها 
من الأفعال الماضيةء فإن قصد الانقطاغ ضمُن لكلا مأ يدل 
عليه؛ كقوله تعالى: (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداءً فألف 
بين قلوبكم) " "ء وكقول الشاعر: 

وتركي بلادي والحوادث جِمَّة 

طريداء وقذماً كنت غير مُطرد 


' تعنيق القرائد للدماميني [115). 
'"” التذييل و التكميل لأبي حيان .)1١5/5(‏ 
آل عمران: 507 


من 


(وكان الله على حلي شيع قديرا)” "أ وكقول الشاعر: 


وكنت آمرأ لا أسمعٌ الدهر منيّة 


سب بها إلا كشفت غطاءها*”” 


قال الدماميني: كان لا تدل بنفسها على أحد الأمرين؛ 
الانقطاع أو الاستمرارء بل ذلك إلى القرنية؟"”. 

ويرى أبو حيّان أن ما ذهب إليه ابن مالك ليس هو الصحيح 
عند أصحابه قال: “قال أصحابنا""': اختلف النحاة في كان هذه 
هل تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه؟ فأكثرهم على أنها تقتضي 
الانقطاع. وأنك إذا قلت: كان زيدُ قائماء فإن قيام زيد كان فيما 
مضىء وليس الآن بقائم. وهذا هو الصحيح؛ بدليل أن العرب إذا 
تعجبت: من صفة هي موجودة في المتعجب منه في الحال قالت: 
ما أحسن زيدا! فإذا تعجبت من الحسن فيما مضى وهو الآن ليس 
كذلك: قالت: ما كان أحسن زيدا !. 


تثران 


الأحزاب : '56, والقتح : ؟5. 

*"" شرح التسهيل لابن مالك [ثلر+1؟), 

''" تسنيق القراك [ 457١5‏ 

"'” النصن منقول عن شرح الجمل لابن عصفور (407/1). 


وزعم بعضضيهم أنها لا تقتضي الانقطاح؛ واستدل على ذلك 
بقوله تعالى: (وكان الله غفورا رحيما)"' ٠"‏ وبقوله: (ولا تقربوا 
الزني إنه كان فاحشة)'"” أي: كان» وهو الآن كذلك. 

قالوا: والجواب أن ذلك قد يُتصؤر فيه الانقطاع بأن يكون 
المرادٌ الإخبار بأنه كان غفورا رحيما فيما مضىء كما هو الآن 
كذلكء وبمععتىي : أنه كان فاحشة؛ أي: كان عندهم فاحشة في 
الجاهلية: ولم يتعرض لخلاف ذلكء فيكون المراد الإخبار عن 
الزني كيف كان عندهم في الجاهلية. 

والذي تلقناه من الشيوخ أن كان تدل على الزمان المأضي 
المنقطع» وكذلك سائر الأفعال الماضيةء ومن تَعَكَل حقيقة المُضص] 
لم يثك في الدلالة على الاتقطاع. لكن مثل قوله تعالى: (وكان 
الله غفورا رحيما)ء وإن دل على الماضي المنقطعء فإنه يُعلم أن 
هذه الصفة ثابتة له في الأزمان كلها من دليل خارجء لا من حيث 
وضع اللفظ”' '". 


سادسا: مجيثها بمعنى صار 


ومن أقسام كان تلك التي بمعني صار: 


ب الإسراء اراك 


'' للتنييل و التكميل ( ./7١1//5‏ 


هذا على مذهب من عدّها قسما برأسهء وقد تقدّم بسط الكلام 


فيهاء وأ الأرجح عدها من أقسم كان الناقصة '". 

ومن أقسامها: الشأنيّة: 

وهذا أيضاً على مذهب من عَدّها قسما يرأسه» وسيق الكلام 
فيها كنلك؛: (أَنّ) الأرجح عذها من أقسام الناقصة '". 

الوجه الثامن: 

اختصاصئها بأمورء دون سائر أخواتهاء ومنها: 

١‏ . جوانٌ زيادتها وسطا: نحو: ما كان أحسسن الوفاء. 

ولا يُدقمٌ عدم الاختصاص يسماع زيادة أصبح وأمسى؛ 
لأنها فيهما شَاذَةٌ وفي (كان) مقيسة في هذا النحوء ومسموعة في 
غيره؛ وقد سبق بسط الكلام في هذه المسألة"". 

؟ ‏ اختصاصها بمرادفة (ليس) في أمرين من ثلاثة 
تختص بها (ليس)ء وهما: 


لشمشهء 


'”” لنظر سس )١77[‏ من هذا الكقاب. 
''' اتظر صي.(؛ )١7‏ من هذا الكتاب 
"*" انظر صر( 27 1) عن هذا الكتاب. 


نحل 


أ كثرة مجيء اسميهما نكرة محضةء نحو: ليس أحذ 
باقياء وما كان رجل حاضرا. 

ب - كثرة اقتران خبريهما بواو إن كان جملة موجبة بإلا 
نحو: ليس عبدٌُ إلا ومجزي بعملهء وما كان من بشر إلا وأجله 
محتومٌّء وقد مضى كذلك تفصيل القول في هذه المسألة” '". 

 *‏ اختصاصها بمرادفة (لم يَزل): 

وقد سبق الكلامٌ أيضا في هذا" '". 

4 اختصاصها بجواز حذف نونها بشروط وهي 

أ كونها بلفظ المضارعء المجزوم بالسكون لا وقفاء غير 
المتصل بضمير نصبء ولا بساكن يعذه. 

وحذف النون شاد في القياس؛ لأنها من نفس الكلمةء كالنون 
من لم يصن ولم يَهْنْ» لكن سوغه كثرة الاستعمال وشبَهُ النون 
بحروف العلّةء فكأنهم جِدّدوا له جزماء وتناسوا الجزم القياسيّ لما 
قروا كثرة استعماله بالنون» فكأنه لم يُحذفْ منه شيءٌ للجزم؛ 


بن 


'' انظر صر( ١ت )١‏ من هذا الكتاب. 

*' انظر صى(52 )١‏ من هذا الكتاب. 

'”” وانظر المسألة في: شرح التسهيل تمصتفه (59-777/5): ولابن عقيل [#اره 4477-55 و لاني حيان 
رت 76-57 ولتماميني (79-545]: و شرج الرضسي على الكافية (غ/ر3٠5-١٠5):‏ و أوضح 
المسالك لابن هشام .45١-1558(5(‏ و الهمع للسيوطي (5/؟- احذء ١إء‏ و شرح الكاقية الشافية لابن 
مالك [ل؟7-45؟4: وشرح قطر الندى لابن هشام (75؟ -15/, 


فيشوا عليه الجزمء وجعلوا التون كأنها حرف مدء ولذلك لم 
يحذفورها من هذا للفظ إلا في موضع لا تجبا لها الحركة فيه؛ 
لأنّ الشبه إقمسأ هو من أجل الغنة التي تلحقها بعد خروجها من 
مخرجها من اللسان وإِنَما تين لها تلك الغنةٌ منها عند سكونهاء 


وتان 


فإذا تحركت ضتعفت» فيكف الشبةء فلا تحذف 
واشتراطهم المضارعة يشمل جميع حروف المضارعةء 
فاليمزة نحو قوله تعالى: «ولم أكُ بغيّ؟"”. والنون نحو قوله: 
قالوا لم نك من المصلين)*”". والياءٌ نحو قوله: (قلم يك ينفئهم 
إيمائهم *" والتاء نحو قوله: (ولا تلك في ضيق مما يمكرون)!؛ 


وتبوت النون» مع استيفاء الشروطهء أكثر من الحذف» ولا 
جاء في القرآن الكريم أكثرٌ من الحذف”* 


*"" انظر التنبيل والتكميل لأبي حيان [575//2). 
5 شر يمه ان 0 

*' المدثر: 47., 

5 شافر: دن 

'' الندل: ا 
'*' جاء بقوت النون ي ماي وخمسين موضعا: أر بعة في المبدوه بلونء وستة في المبدوء بيمزةء 
وواحد وعشرور قي الميعوء يتا وسبعة وتشرون قي المبدوء بياء. 
وجاع بحذفها ني ثمانية عشر موضعا: واحد للمبدوء بهمزة واثفان للميدوء بتون» وسيعة للمبنو» يتاء: 
و ثعانية تتسبدوء بياع. 
وغلية يقال: جاء للمبتوء ييمزة: ستة بالثبوت وواحد بالحذفاء وللمبدوم بتون: أريعة يالثيوت واثنان 
بالحنف. وللميدوم بالياء: سيعة و عشرون بالثبوتء وثمانية بالحنفء وللمببوء بالتاء: واحد و قشرون 
بالثبوت وسبعة بالحتفه. 
وجاء اربعة مواضع بالنو:. غير المحنوفة لملاقاة ساكن بعدهاء وكلها مما حرف مضارخته الياء. 


ثمّ الحذف في المضارع يشمل مضارع الناقصة والتامّة: إلا 
أنه في الناقصة كثير؛ لكثرة تصرّفها في الكلام» وهو في التامّة 
قليل؛ لقلتها بالنظر إلى الناقصة» ومن الحذف في التامّة قراءة 
نافع وابن كثير: لون تل حسنة يُضاعفه)”*". 

وإتما لم يجز' حذف النون إن اتصلت بالضمير؛ لآن 
الختمائر ترد الأشياء إلى أصولياء كما ردّت نون (له) إذا 
أضيفت إلى الضتميرء فقيل: لدنهء ولا يجوز: لذه. 

وإذا ولي النون ساكنٌ لم يجز حذفها عند سيبويه والجمهور» 
قالوا: لأنٌ النون ستحرك تخلّصا من التقاء المتاكنين» فقويت 
بالحركة؛ وضعف شبهُها يحروف العلّةء وهي كانت حذفت للشبه 
بها ولكسثرة الاستعمال؛ فبالحركة زال أحد جزأَيْ علة الحذف. 
والعلّةٌ المركبة تزول بزوال بعض أجزاتها. 

وأجاز يونس الحذفء وتبعه ابن مالك. قال“ *”: 'وبقوله 
أقول؛ لأ هذه النون إنما حذفت للتخفيفء وثقل اللفظ يثبوتها قبل 
ساكن أشدٌُ من تفله بثبوتها دون ذلك» فالحذف حينئذ أولي» إلا أن 
القبوت دون ساكنء ومع ساكنء» أكثرُ من الحذفء قلذلك جاء 


النساع: + 5. 
'؟* شرم التسييل لمصتفه [511/5). 


يكن الله ليغفر لهم" وفي قوله: للم يكن الذين كفروا) '” ". 
وإنما أجاز يونس الحذف تمسكا بنحو قول ابن عرفطة: 
لم يك الحق سوى أن هاجه رسمٌ دار قد تعفت بالمتررٌ 
وقول الخنجر بن صخر الأسدي: 
فإ لم تك المرأةٌ أبدت وسامة 
فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم 
وقول الآخر: 
إذا لم تك الحاجات من همّة الفتى 
وهشذا كلم وما أضيههء محمول عند الجمهور على 
الضرورة ©2. 
وثبوت التون عند ملاقاة الساكن أرجح. ولذلك لم يأت إلا 
ه ‏ الخامس مما تختص به (كان) التزام حذفهاء كثيراء 


5 اليك : .١'‏ 
"*” انظر الضر ائر لابن عصفور (5١١)ء‏ وما يجوز للشاعر للقزاز القيروائي .)١ ١8(‏ 


أبا خراشة أما أنت ذا دفر فإِنَ قوم لم تأكلهُمٌ الصتَبُع 

قاألواء الأصل في نجو: (أما أنت منطلقا انطلقت) هو : 
انطلقت ؛ لأنْ كنت منطلقاء ثم قدّمت اللامُّ وما بعدها على انطلقت 
لقصد الاختصاصء عند البيانيّين» أو للاهثمام به عند النحويينء 
فصار: لأ كنت منطلقاً انطلقتء ثم حذفت اللامُ الجارة اختصارا 
جوازا قياسا على حذفها من (أنْ) في نحو قوله تعالى: فلا جناح 
عليه أن يطؤف بهما**” أي:فسي أن يطواف بهماء وقوله: 
وترغيون أن تنكحوهن**' ء وقوله: وولا جناح عليكم أن 
تنكحو هت 75 أي: في أن تتكحو هن ». ف حذقت (كان) اختصار! 
كذلكء فانقصل الصمير المتصل بكانء وهو التَاءٌ؛ لأنه إذا حُذف 
العامل انفصل الضميقٌ الذي كان مع إثباته متصلاً بهء فصار 
التركيب: أن أنت متطلقاً انطلقتء ثم جيء ب(ما) عوضا عن 
(كان) المحذوفة: كمأ هو الأرجح؛ فصار: أن ما أنت منطلقا 
انطلقت» ثمّ أدغمت النونٌ الساكنة في ميم (ما) للتقارب: فصار: 
أمنّا أنت منطلقاً انطاقت. 


قال اللقاني: هذا الأصل الذي قدّروُ فيه دعوى تكلف بلا 
دليل؛ لإمكان أن يُدّعى أن (أمّا) نائبة عن أسم الشرط وفعله. 
والأصل: مهما تذكر' منطلقاً؛ أي: في حالة الانطلاق» انطلقت. 
فاما ذف فعل الشرط؛ أي: تذكن. وحذه انفصل الطتمير؛ 
ومنطلقاً حال؛ لا خير كان. وهذا نظيرٌ ما جوزوه في: أَمّا عالما 
فزيد عالمٌ؛ أي: مهما تذكر' شخصاً في حالة كوته عالماً؛ أي: 
مذنكوراً بالعلمء فزيدٌ عالمٌ. ويدل على ما ذكرنا مجيءٌ الفاء بعد 
المنص وب في نحو: : فإنَ قوميّ لم تأكلهم الصيع. ٠‏ فإنه مناف لما 
قرئر» فتأمل. 

قال الدّتوشري: قولهم: أمّا أنت منطلقاً انطلقت؛ يرد ما 
زعمه اللقاني» ووجه الردٌ أن (أَمَا) هذه ثلزمها الفاءٌء ولا فاء هنا 

وعجيب منه أن يتبِجّح بما قاله وزعم أنه أقل تكلفا مما 
قالوهء وهو جائز في بعض المواضع مما فيه فاءٌ "". 
وتتفرغ عن هذه المسألة عدة مسائل: 00 

الأولى: اختلف في (كان) المحذوفة» فمذهبٌ الجمهور 
أنها الناقصسة؛ والضمير المنفصل اسمهاء والاسم المنصوب 


'*' انر حاشية الشيخ بس علي «اتصريع [١4ة3١1.‏ 


خبرهاء وزعم قوم أنها التَاصّة والصمير المنقصل فاحنهاء و آلا سمم 
المنصوبُ حال: واستدل بلزوم التنكير قيه"”” 


قال أبو حيان: أوصاح ذلك بعض معاصرينا” - 


ومذهب المبرد انها ز الدج وليست عوضاً. 


وينبني على هذا وجوب حذف (كان) على رأي الجمهور 
لثلا؛ يُجمع بين العرض والمعوض منهء فلا يقال على مذهبهم: 
ْنا كنت منطلقاً اتطلقت» وليس قيه سماعً. 

ويجوز على مذهب المبرّد إظهارٌ (كان)» فحذفها عنده على 
سييل الجوازء فيجمع بينها وبين (ما)؛ لكون (ما) عنده زائدة» 
وليست عوضاء فيصح على مذهبه أن تقول: أمَا كنت منطلقا 
انطلقت. 


قال أبو حيّان: 'والصحيح أنه لا يجوز ذلك؟ لأنه كلاه 
جرى مجرى الكل والأمثال وما يجري مجراها ثقال كما 
سُمعتء ولا يطرد فيها قياس» وليس هذا الموضع من مواضع 
قياس زيادة ما" . 
10000066 
"” الارتشاف .٠٠١15(‏ 


**” انظر الثذييل والتكميل (152/4]ء والكتاب .!79314/١(‏ والانتصار لابين ولاد (0435-4.6 واليغداديات 
لأبي علي ( 47٠‏ و الهمع للسيوطي (2/ا .)١٠١‏ 


وقسال التماميني: لم يُبْد المبرذ فيما أجازه مستندا من جهة 
الستماح ". 

وكأني بابن هشام ذاهباً مذهب المبرد؟ لأني رأيته عادا 
حذف (كان) في هذه المسألة من ياب الجواز ". 

والثالتة: كما لا يجوز الجمع بدن العوضص والمعوضص. 
على القول بِأنْ (ما) عوضء كذلك لا يجوز حذفهماء فلا يُقال: أن 
أنت منطلقاً انطلقت. قاله الفارضية”””. 

والرابعة: يرى ابن جني أنّ (ما) هي الرافعة الناصبة؛ 
قال فسي الخصائص”*””: 'فإن قلت: بم ارتفع وانتصب (أنت 
منطلقاً)؟ قيل: ب (ما)؛ لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصبء فعملت 
عمله من الرفع والنصب". 

شم قال: 'وهذه طريقة أبي عليٌ وجلة أصحابنا من قبله في 
أن الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف 
بليه". 


سن نا 


بدن انظر تعليق آآخر اند الدعاميني 0 . 

*” انظر شرح قطر الندى لابن عشام [4؟؟). 

"*” انظر حاشية الصيان. على الأشموني زثرة: ؟ا]ء 
**' الخصائنصس “اكلام 


ولعسل قولّه الأخير هذا هو ما دعا أبا حيّان وغيره ينسبون 
الأمن إلى أبي علي أيضاء إلا أن الذي في البغداديات لأبي علي 
وفاق ما عليه الجمهور"””. 

والخامسة: قال الصبَّان: 'لم يُسِمعْ هذا العمل أي: 
حذف كان وحذها بعد (أن)» وتعويض (ما) عنها ‏ إلا في 
ضمير المخاطبء وأجاز سيبويه: أمًا زيدٌ ذاهبا ذهيت"'". 

وقال أبو حيان: 'والمحفوظ المسموغ أن يكون ‏ أي اسم 
كان المحذوفة ب ضمير المخاطب» والقياس عليه في ضمير 
المتكلم والغاقب والاسم الظاهر جاتزء والأحوط التوقف مع 
المسموع" © . 

والسادسة: اليبصرئون: على أن (أن) في نحو: أمّا أنت 
منطاقً املق مصدريةٌ ناصيدُ وبعد إسقاط حرف الجن الذي 
هو لام التعليل يكون المصدرٌ المنسبك منها وما دخلت عليه في 
محل نصب مفعول لأجلهء أو في محل جر باللام المقترة» على 
ما هو مقن في هذه المسألة» ذكر ذلك الفارضي وأبو حيان '"- 


'*” انظر البغداديات لأبي علي ١-*١4(‏ ١5]ء‏ و التثييل والتكميل (1/م57 5 و لليمع (5/5 ١١ل‏ 
' انظر حاشية الصبان علي الأشموني (كرة؛ ؟]. 

' انظر الارتشاف لأيير. حيان [؟/١٠٠!,‏ 

'”” انظر التدييل والتكميل [4/؟*7): و دائئية الصيان على الأشموني [544/1). 


كل 
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والكوفيون: على أنهسا شرطية بمنزلة (إن) المكسورة 
الهمزة فهم يُجيزون مجِيء الشرطيّة مفتوحة الهمزة. قالوا: 
والتشيل علئ أنها شرطيّةٌ مجيءٌ ألفاء في قوله: فإنّ قومي لم 
تأكلهم | لضبيع. 

ورْجّح ابن هشام في المغني مذهب الكوفيين من أوجه 
اك 

وقال الرضي: “ولا أرى قولهم بعيدا من الصتواب؛ لمساعدة 
اللفظ والمعنى إنَاه: أمّا المعلى فلن معنى البيت: إن كنت ذا عدد 
فلست بمفرد. وأما اللفظ فلمجيء الفاء في هذا البيت» وفي قوله: 
فال يكلا ما تأتي وما تذر” 

تعطف (أمًا أنت)ء بفتح الهمز هّء على (إما أقمت) بشسر 
الهمزة؛ وهو حرف شرط بلا خلاف"*'": فصحّ عطف الثاني 
على الأوّل لكونه شرطأ مثله*'". 
الكوفيّينء وإن اختلفت الجملتان؛ لاشتراكهما في المعنىء وللقدر 


ب انظر مغتي اللبيب اين ششاح لفحي 
“*” انظر شرح الرضصي على الكاقية (55/5 ١]ء‏ و تعليق القرائد للدماميني (55-515/7 إد 
”” انظر للتخييل والتكميل لأبي حيان [54-757/4). 


المشترك بين المفعول لأجله والشرط. ذكر ذلك أبو حيان في 
الارتشاف"؟*” 

والسابعة: قال أبو حيّان: وجِوّزَ حذف (كان) في 
المذهبين العلمٌ بن (أن) لا يقعٌ بعدها إلا الأقعال» إِمّا لأنها هي 
المخلصة للاستقبال على رأ ي البصريينء ولِمّا لأنها للجزاء على 
رأي الكوفيين”” " 

- والثامنة: قال التنروشري: قد يقال: من أين جاء 
الاختصارء وهو التعليل لحذف (كان): وقد عُوْض عن لفظ كنت: 


3 ادن 
مأء واتت : 


 "‏ وسادس ما اختصّت به (كان) دون سائر أخواتها: 
جواز حذفها وحذهاء من غير تعويض. 

وهو قليلء وذلك إن لم تكن تانية (أنْ) بل إذا وقعت بعد 
شسبه (لدن)؛ أي: بعد ما دل على زمنء وهو غير (لدن)» حملوا 
ذلسك على التشبيه بلدنء وحكى سيبويه على ذلك قول عبيد بن 
خصين النميريء المشهور بالرّاعي: 

أزمانَ قومي والجماعة كالذي 

لم الرّحالة أن تميل مَميلا 

ل سم 


' انظر التذييل والتكميل (7/4؟7]. 
* ' انظر حاشية الشيخ يس على التصريع (ثرهة ؟). 


قال سيبويه: كأته قال: أزمان كان قومي والجماعة كالذي 
زم الرّحالة'''. 

مسألة: تحتمل (كان) المحذوفة هنا أن تكون الناقصة؛: وهو 
ما جرى عليه ابن مالك في التسهيلء وعليه شرّاحه' ' » وتحتمل 
أن تكون التامّة» وعلى ذلك الأزهري في التصريح' "". 

فقومء (من قومي) فاعل (كان) المحذوفةء على تقديرها 
تامّةء واسم (كان)ء على تقديرها ناقصة. وهو مضاف على 
التفديرين: والياء في محل جر بالإضافة. 

و(كالذي) متعلق بمحنوف حال من قوميء إن جعلت (كان) 
تامّة» أو هو خبر (كان) إن عدت ناقصة. 

والجماعة مفعول معه منصوبٌ بكان المحذوفة. 

5 وسابع مأ اختصت به (كان) كثرة حذفها مع أسمها 
جوازا من غير تعويض بعد (إن) أو (ل) الشرطيتين'"". 


*"” انظر الكتاب ['لرم٠5)-‏ 

'“” انظر التسييل (2ه)ء وشرحه لابن مائك ١[‏ ل 7؟إبولاين عقيل (5لر:7؟)ء ولأبي حيان (غ//١17)ء‏ 
وللسلسيئي [*/77] وللحماميني (؟ر١‏ ؟1]. 

'*” انظر التصريع على التوضيح للأزهري (١رن‏ 5 .)١‏ 

'*” قال الشيخ وى في حاشيته على الفاكهي, :)١8/١(‏ كان الحق أن تقيد (لو) بالتي ما بعدها يندرج فيما 
قبلها وغاية له في شيء» كقولك: انتني بدابة ولو حمارا: ويقل حذف: كان واسمها بدون ذلك. 

وقال: إنما اطرد للحذف بعد [إن) وإلو) الشرطيتين لأنهما من الأدوات الطالبة تفعلين» فيطول الكلاب 
فيخقف بالحنفاء وخص إبأن ولو؛ لأن الأولى أم الأدواث الجازمةء والثانية أم غير الجازعةء كما أن 
إكان] أم الباب؛ وهم يتوسعون في الامهات. وانلر حاشية الخضري على شرح اين عقيل .)١17/3[‏ 


لملا 


بشرط كون أسمها ضميرا. 
فمتال حذفها مع اسمها ضمير الغائب بعد (أَن) قول النعمان 
اين المندر : 

قد قيل ذلك إلن: حقا وإن كذيا 

فما اعتذارك من قول إذا قيلا 
وقول ليلى الأخيلية: 
انطق بحق وإِنْ مستخرجاً إحناً 

فإنَ ذا الحق غلاب وإن غلبا 
ومثانّه بعد (إِن) مع المخاطب قول ليلى الأخيليّة: 
لا تقرنة الذهر آل مُطرئكف إن: ظالما أبدا وإن؛ مظلوما 
ومثانه بعدها مع المتكلم قول النايغة الذبياني: 
0 ع 1 52 ار 
حَدبت علي بُطون ضبَّة كلها 

إن ظالما فيهم وإِنْ مظلوما 
وأمتلنّه بعد (لو) مع الغائب قول الشاعر: 
لا يأَمْنَ الدّهر ذو بغي وإن ملكا 

جنودة ضاق عفها السهل والجبل 
ومتالّه بعدها مع المخاطب قول ليلى الأخيليّة"””: 


*' سيق الشاعد برواية: وإن مستخريا. 


5 8 5 5 
انطق بحق ولو مستخرجا إحنا 
فنك ذا الحق غلاب وإِن غلبا 
ومثاله بعذها مع المتكلم قول الشاعر: 
علمتك مناناء فلست يآمل 
نداكء ولو غرثانَ ظمان عاريا 


مسائل* ' ': 


المسألة الأولى: إن حسئن مع (كان) المحذوفة بعد (إن)؛ 
دون (لو)ء تقدير: (فيه) أو (معه)ء أو نحو ذلك. جار رفع ما 
ليها على أنه أسم (كان) الناقصةء أو فاعل التامّة» وإِنْ لم يحسن 
هذا التقدير تَعيّن النصبا. 


أس فما حسّن معد التقدير: 


فشر و(المر؛ مقتول بما قَتلّ به !-: سسيفاً فسيف» ون حَدجرا 


# 


فانتصابُ خير! وشرا وسيفا وخنجرا على تقديرها أخبارا 
لكان الناقصةء والتقديرث: إن كان العمل خيرا أو شراء وإِنّ كان ما 


'*” انظرها في شرح التسييل لمصنتفه [75/1+-12).» ولابن عقيل (85-5700/5]ء ولأبي حيان (4/ 
5 55-5]ء وللتماميني لزه 155-55 و اليمع للسيوطي (35/5 ١‏ 31-م دأ 


ققل به سيفا أو خنجرا. وارتفاعها على تقديرها أسماءً لكان 
الناقصسة: والتقدير': إن كان في عمله خيرٌء وإن كان في أعمالهم 
شر» وإن كان معه سيفء وإِنْ كان معه خنجن. أو ارتقاعها على 
أنها فاعل لكان التامّة. 

قال الدماميني تعليقاً على جواز الرفع: "لاشك في جواز 
تقديره من حيث الصناعة في الجملة» وأَمّا أنه يُحكمٌ بحسنه قلا؛ 
لأنه ضعيف من جهة المعنى؛ إذ معنى: إن كان في عملهم خير: 
وإن كان معهء أو في يده سيفء معنئ غير" مقصود؛ لآنّ مراد 
المتكلم: إن | كان نفس عمله خيراء وإن كان ما قتل به سيفاء لا أن 
لهم أعمالاًء وفي تلك الأعمال خيرء ولا أن صحيتهء أو في يده 
أو بحضرته. وقت القتل سيفاً. 

وقد يُدفِعٌ هذا بأنه على التجريدء فيكون نحو: إن كان في 
عملهم خين» مثل قوله تعالى: لهم فيها دار الخلد)*"". 
خبره الذي هو في صورة المفعول الفضلة حذف شيء كثيرء ولا 
سيّما إذا كان الخبر جارًا مجروراء بخلاف حذفه مع اسمه الذي 
هو كجزئه؛ ولا سيّما إذا كان ضميرا متصلا””" 


**' قصلت : ؛.؟. 
"*” تعلية. الفرائد 1/6 ؟1). 


ب ومثال ما لم:يصسن معه تقدير فيه أو معه؛ أو نحو 
ذلك قيتعيّنَ النصب: 

قولك: أسير كما تسيرء إن راكباً فراكب» وإن راجلا 
فراجلء ومررت برجل إن طويلاً وإن قصيراء وامرر' بِأَيُهم 
أفضل إن زيداً وان عمراً. - 

فهذا ونحوه يتعيّنَ نصبّه على أنه خبرٌ (كان) الناقفصةء ولا 
يصح رفعٌّه على أنه اسم (كان) الناقصةء أو فاعل التامّةء كما 
صحٌ فيما قبلّه؛ لأنك لا تستطيع أن تقتر فيه أو معهء أو نحوا من 
ذلكء فلا تستطيعٌ أن تقول: إن كان فيه؛ أو معه؛ راكبء أو 
راجلء أو طويلء أو زيدٌ. فيكون اسم الناقصة؛ كما لا تستطيع أن 
نقتر معه: إن وقع» أو حذث» أو ما شابههد: فترفعه على أنه 
فاعل التامّة. 

المسألة الثانية: قد مضى أن الاسم الواقع قبل القاء في 
نحو: إن سيفا فسيف يجوز رفعه بكان الناقصة اسما لهاء وبالتامّة 
فاعلا تهاء والأول أُولَى من وجود. وهي: 

أ- إن إضمار الناقصة مع النصب متعيّنَء وهو مع الرقع 
ممكن. فوجب ترجيحه؛ ليجري الاستعمالان على سسئن واحدء ولا 
يختلف العامل. 


ب - ولأ الفمل النَاءٌ إذا أضمر بعد (إن) الشرطية لا 
يستغني عن مفسرء نحو قوله تعالى: نوإن أحذ من المشركين 
استجارك فأجرم"""؛ فخولف هذا في (كان) الناقصة؛ لوقوع ثاني 
جزأيها موضع المفسر. 

ج ‏ ولأن الناقصة توس فيها بما لا يُستعمل في غيرهاء 
فمقتضني الثليل أن لا تشاركها التامّة في الإضمار المّشار إليه؛ 
لكن أجيز فيها لشبهها بالناقصة» فلا يستويان في التقدير. 

د - ولأنٌ النَامَة قليلة الاستعمال» والناقصة كثيرته؛ ولا 
بُحذف إلا كثير الاستعمال للتخفيف. ولأنّ شهرته دالّة على 
المحذوف. 

ه ‏ ويضكف تقدين التامّة من جهة أن الكلامَ معها يصير' 
كأنّه أجنبيٌ عن الأول» والمعنى على تعلقه به. 

المسألة الثالثة: يجوز في الاسم الواقع بعد الفاء 
الرابطة لجواب الشرط أوجة من الإعرابء وهي: 

أ رفعُه خبرا لمبتدأ محذوف. 

ب - ونصيّه مفعولاً به بفعل يليق بالمحل. 

ج - ونصيّه حالا. 


**' التوية : 1. 


ا 


ان 

سا 

المسألة الرابعة: ينتج عن المسائل السابقة تراكيب 
أربعةء قال أبو حيان: قالوا: وأحسن الوجوه: إن خيرا فخيرء ثم: 
إن خير فخيرٌهء ثمّ: إن خيرا فخيراء ثمَّ: إن خير فخيراا'. 

وسنوّى الشلوبين بين التركيبين الثاني والثالت» وخطأه اين 
عصفور ققال: بل رفعهما أحسن؛ لقلة الإضمار فيهما بالنسبة إلى 
. ' 1 

ته المساألة الخامسة: ريما جر اسم (كان) في مثل هذه 
التراكيب إن عاد إلى مجرور بحرف» سواء اقترن اسم (كان) 
ب(إن ا أو ب(إن) وحدهاء وذلك نحوا: مرك بر جل صالح: 
إن لا صالحا فطالحٌ» وامْرر' بِأيُهم أفضل. إن زيدا وإن عمرا. 

زعم يونس ين حبيب أن من العرب من يقول: مررت 


برجل صالح إن لا صالح فطالح. وام على أَيّهم أفضلء إن 


**” تعليق القر ائد (*ارخ 477 
''" التذبيل والتكميل (78/4؟ 555 
'"** التشبيل وللتكميل (ذللة؟؟ 5؟؟). 


زيدوإن عمرو. . وذلك على تقدير: بن ؛ لا أكن مررت بصالح 
فبطالح» وإن مررت بزيد أو مررت بعمرو. 

وجعل يوتسُ ذلك مطرداً مقيساء وذلك لقوّة الدلالة على 
الجانّ بتقديم ذكره ووافقه ابن مالك. وقصره غيرهما على 
المتماح. وضعّف مذهب يونس من وجوه. 

4 وثامنٌ ما اختصّت به (كان) حذفها مع اسمها من 
غير تعويض. وهذا الحذف أقل منه بعد (إن) و(لو) الشرطيتين: 
وذلك إذا وقعت (كان): 

أس بعد نحو (ألا) و(زهلا). قال أبو حيان: 'ويجري مجرى 
(لو) غيرها من الحروف الذالّة على الفعل إذا تقتم ما يدل عليه 
نحوا: هناء وألاء لكنه ليس بكثير الاستعمال"'*. 

ب - وبعد الشرط الصصريح المحض. قال أبو حيّان: 
'وتضمر (كان) في الشترط الصريح المحضس» تقول: أنا أفعل هذا 
إلا معيناً لي فلا مفسداً عليّء أي: إلا تكن معينا لي فلا تكن 


وى الكنييل و التكسيل ل 10 والارتصاف (755]ء 
ل التنييل م التكميل 4113/1 والارتشاف (كر15ة]. 


ج - وبعذ (لكن) ذكر ذلك الشيخ يس في حاشيته على 
الفاكهيء ومثّل له بقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الم ”*5. 

وليس حذفها هنا ممًا اختصتت به إذ حذفها لدلانة (كان) 
السسابقة عليهاء وحذف ما دل عليه دليل» أو سبق ذكرةء سائغ 
شائعٌ في جميع العربيّة» وليس مقصور! على باب دون أخر. 

والعامّةٌّه في هذه الأية الكريمة» على تخفيف (لكن) وتصب 
رسول. ونصبه على إضمار (كان) لدلالة (كان) السابقة عليها؛ 
أي: ولكن كان رسول الث وإما بالعطف على (أبا أحد). 

قال الستمين الحلبي: 'والأول أليق؛ لأنّ (لكن) ليست عاطفة 
لأجل الواوء فالأليق بها أن تدخل على الجملء كمتل التي ليست 
033000 

د - وبعد (لدُن): وأنشدوا على ذلك قول الراجز: 

من لد شولا فإلى إتلائها 
أي: من لَدُ كانت شولا إلى لقاحها فإلى إتلاتها. 


اس قبا '؟ 


وقدّره سيبويه والجمهور: من لد أن كانت 


**' الأحزاب : 40, 
*” انظر البحر المحيط لأبي حيان (“/7؟؟)]0 و الدر المصون للسمين للحليي [5./4 .)١‏ 
ا انظر الكتاب لكاي وتعليق القر ابت إك 57ل 


وقدره ابن مالك: من لد كانتء وقال: “وعندي أن تقدير 


(أن) ءءء * حتف كمأ د 0 عثها بعد مذ" . 

قال أبو حيّان: 'والذي حمل عليه أصحابنا كلام سيبويه أنه 
تقسير معنىء لا تفسير إعراب» والمعنى: من لَدْ كانت شولاء ولا 
يُقدّر: من لذ أن كانت» ولا: من لد كونها؛ لأنه لا يجوز حذف 
بعض الموصول وإيقاءٌ بعضه"”". 

وقال الصتبّان: "أتى ‏ سيبويه ‏ في التقدير ب(أن) لقلة 
إضافة (لدن) إلى الجمل. 

واعترض بأنه يلزمُه حذف الموصول الحرفيٌ وصلته 
وإبقاءٌ معمولهاء وهو ممنوة» وإِنّ جاز حذف (أن) وحدها خلافا 

8 : : 5 

وأجيب: يأنه حل معنى؛ لا حل إعرابء وحل الإعراب: 
من لد كانت؛ وإِن كانت إضافة (لد) إلى الجملة قليلة. 

وقدّره بعضهم: من لد شالت شولاء فجعل شولا مصدرا لا 
جمعاء وهو أقل كلفة من تقدير سيبويه”*". ولا شاهد فيه على 
هذ التقدير الأخير؛ كما لا شاهد فيه على رواية: من لد شول» 


"*” شرح التسهيل لمصنقه ل كردا ؟]. 
نا اليش و التكميل رسيا 
**' حاشية الصبان على الأشموني (١ل؟‏ ؛ ؟]. 


بالإضافةء فقيل: هو على حذفء أي: من لد شولان شولء وقيل: 
(شول) مصدن”؛ لا جمع "'. 

والتّاسعٌ مما اختصت به (كان): حذفها وجوبا مع 
معموليهاء بعد (إن) الشرطيّةء معوّضا عنها (ما)'*": 

ومثاله: قول العرب: افعل ذلك إِمّا لا؛ أي: إن كنت لا تفعل 
غيره. ومتلّه قول الراجز: 

أُمْرَعْت الأرضْ لو انّ مالأ لو ان نوقاً لك. أو جمالا 

أو كله من عتم إِمّا لا 

أيى: إن كنت الا تجد خيرها. 

قال اللقاني: لا مُحوج إلى هذا التكلف الذي لا دليل عليه؛ إذ 
الظاهر' أن (ما) مزيدة لتأكيد (إن) الشرطيّةء من غير تقدير لكانء 
و(لا) نافية لفعل الشرط المقترء و(لا) ومنفيّها هو الشرط و(إمَا) 
أداة قرط مؤكدة ب(ما): نظيرئها (إِما) في قوله تعالى: بفإمًا 
ترين'*': والشرط المقثر محذوف الجواب؛ لدلالة ما سبق عليه؛ 
نظين ذلك في التقدير قول الشاعر: 

قطلقها فلسث لها بكفاء وإلا يعل مفرقك الحسامٌ 


إل اتظر الأرتشاف 13 7 التتبيل و التكميل ا 
'"" انظر التذييل والتكميل (4/++5-9*) و تعليق الفقراند للدماميني (45*؟4 والارتشافا( 1رم١9-‏ 
5 وائيمع لال 


نع 
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والأصل: افعل هذا إن لا تفعل غيره. وهذا معنى واضحٌ لا 
غبار حليه. 

واستحسن هذا من اللقانيّ جماعة» ورأوه أقل تكلفاً. 

وضغفه الرودانيٌ بأنّ (ما) لا تزادٌ قبل الشرط المنفيّ بلا 
وبأنَ جواب الشرط لا يُحذف إلا إن كان الشرط ماضيا نفظاً أو 
معنن والشرط هنا على تقدير الأقاني مستقين""". 

والحذفُ فى هذا الموضع أقل منه بعد (ن) و(لو) 
الشرطيتين. 

و(كان) المحدوقة هنا هي الناقصة» و(ما) وض منها. 

ولا تحدّف (كان) بعد (إن) المكسورة الهمزةء معوّضاً منها 
(ما) إلا في هذا الموضع. 

وإذا أظهرثت الفعل» فقلت: إما كنتت متطلقاً انطلقتء كانت 
(ما) زائدة» لا عوضا. 

و(ما) قي هذا الموضع عوض من (كان) ومعموليهاء فلا 
يصحٌ اقتصار” الحذف على (كان) وإبقاءً معمولبهاء فلا يُقال: إمَا 
أنت منطلقاً انطلقت. 


''' حاشية الشيخ بيس على التصريح (158/5)ء وعلى الفاكهي على القفطر (7م4١]ء‏ و حاشية الحسيان 
على الأشموني (7142/1): والخضري على اين عقيل .)١009/١(‏ 


و(لا) في (إما لا) قيل: هي النافية للخبر» وهو: تقعل. 

وقيل: بل الخير هو المجموع النافي والمنفي. 

٠‏ والعاشر: مما اختصت به (كان): حذفها مع 
معموليها بعد (إن) من غير تعويض: 

قال الأزهري: 'وحكى الكوفيون أنه يُقال: لا تأت الأمير 
فإنه جائر؛ فتقول: أنا آتيه وإِن» أي: وإن كان جائراء فتحذف 
(كان) مع معموليها من غير تعويضء وعليه قوله: 

قالت بنات العمّ: يا سلمى وإن 

كان فقيرا مُعْدَمأ قالت: وان 

أي: وإن كان فقيراً معدمأء ولا يجونٌ هذا الحذف مع غير 

(كان) عتد البصيريين" "أ 


'” انظر التصريع على للتوضيح للأزهري (1ره4١)ءا‏ و جاشية الصبان على الأشموني (145/1): 
و اليمع للسيوطي (5*5/4): والشاهد لرؤية. 


مكل 


ب 


لم 


الأحرف الجازمة لمضارع واحد أربعة: ل ولمّاء ولا في 
النهي والدعاءء ولام الأمر والدعاء. 

وأمّها (لَمْ)ء وذلك لأمور: 

أولها: تصريح بعض النحاة بذلك”" - 

وثانيها: تلميح بعضهم الآخر بذلك» وهو قولهم: "لم 
وأخواتها*؟". 

وثالثها: هي أحق أخواتها بالأمية لأمور: 

الأول: إنما عملت هذه الأدوات الجزم لمضارعتها أدوات 
ارط الجازمة؛ من حيث اختصاص كل بالفعل؛ ومن حيث إن 
المضارع بعد (لم) وأخواتها يقع بمعنى الماضيء كما يقع بعد 
(إن) وأخواتها بمعنى الاستقبال. 


*” كابن أرسلان في شرحه على الملحة (ل: ٠‏ 4/أ). 
**" انظر علل النحو لابن الوراق صىنه؟ .١‏ 


رديل 


ولمًا كانت (لع) أقوى أخوائها شيها ب(إن)» وكانت هذه 1 
بابها'' "أ كان حق (لم) أن تكون كذلك”"”. 

الثاني: لا اختلاف في جزمها للمضارع مطلقاً بلا قيد: 
وجزم أخواتها له مقيدء والمطلق أحق بالأمية من المقيد. 
وتوضيح ذلك أن يقال: 

أ (لم) لنفي الماضي مططلقاء سو أء أكان منقطعا عن زمان 
الإخبار» م متصل بزمان الحال: م قريب منك , 

و(لمًا) لنفي الماضي متصلا بزمان الحال» أو قريب منه. 

وهذآ ما يعبرون عنه بشولهم: (لم) لنفي قعل» وللما) لنفي ف 
1 

ب إنما تجزم (لم) المضارع مطلقا من غير اشتراط كونه 

ولا تجزمه (اللام) إلا إذا كان طلبا؛ أمراء نحو قوله 
تعالى: (لينفق ذو سعة من سعثه) أ أو دعاءء نحو قوله تعالى: 


51 نظر صن ١[‏ 4) من هذا للكتاب. 


**” انظر أسرار العر بيك لاي الأئباري صن777. و علل اللحو لانن الور آأق حصي 5.6 5, و الثيلب للعكبري 
م 

*" انظير شرح الكانيه الشافية لابن مالك 275/5 ثء و شرح الكافية للرضي 5 و شرح المفسل 
لابن يعيش كرء 13١ء‏ و الا رتشاف لأبي حيان 21. 


''" الطلااق + ؟. 


(ليقض علينا ريك)”**. 

كما لا تجزمه (لا) إلا إدا كان طلبا؛ نهياء نحو قوله 
تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم)'' + أو دعاءً؛ نحو قوله تعالى: (لا 
تؤاخذنا)'' *. 

ج - وإنما تجزم (لم) المضارع للمتكلمء أو للمخاطبء أو 
للغانسب؛ على سواءء وليس تلك ل(لا) أو اللام» فتقوى عليهما 
من هذا الوجه. 

وأما اللام : فيقل دخولها على فعل فاعل مخاطب؛ استغتاء 
بصيخة (افعل) عنهاء ومن ذلك قراءة عثمان وأبِي وأنس؛: رطضي 
الله عنهم: بقبذلك فلتفرحوا"''ء وقوله صلى الله عليه وسلم: 
لتأخذوا مصافكم'. 

كما يقل دخولها على فعل المتكلم مفرداء كما في قوله 
صلى الله عليه وسلم: قوموا فصل لكم'» أو مشاركاء كقوله 
تعالى: (ولنحمل خطاياكم” '”. 


7 الو خرف :0 
الأتسام : “تا الإسرام : 537. 
'” البكرة : 8861 

“ايوس :اث 

''' العنكيوت : 7 ". 


ويكثر دخولها على فعل الغائبء كقوله تعالى: (وليملل الذي 
عليه الحق)””*. 

وأما (لا) : فيقل كون المجزوم يها قعل المتكلمء كقولهم: لا 
أرينك هناء وكقول الشاعر: 

لا أعرفن رزيبربا حورا مدامعها 

والأكثر كون المجزوم بها فعل المخاطب أو الغائب. 

قال الرضي: على السواء. 

وقال أبو حيان: الأكثر كونها للمخاطب» ويضعف كونها 
تلغائب. أو المتكلم. 

وقال اين مالك: دخول اللام على المتكلم مفردا أو مشاركا 
أكثر من دخول (لا) عليه» وهما فيه قليل' '“. 

الثانث: لا خلاف في بساطة (لم)» والخلاف في بساطة 
(لناأ)ء و(لا) قائيٌء والبسيط أولى بالأمية من المركب؛ إذ الأصل 
الإقراد. 


وبيان ذلك: 


** البكرة - 5ث.؟. 
''' انظر شرح الكافية الشافية لثبن مالك 558/5 ١ء‏ و شرح الرضي على الكافية +34 م الارتشاف 
لبي حبان كك والهمع السيوطي د 7 


(لمَا) مركبة عند الأكثرين من (لم) و(ما)”' أ وبسيطة 
عند د ا 
- وأما (لا) فالمشهور أنها أصل بتفسها. وزعم قومٌ أن 
أصلها لام الأمر زيدت عليها ألف»ء فانفتحت اللام لأجلها*”*. 

الرابع: لا خلاف في أن (لم) جازمة بنفسها. 

وزعم السهيلي أن (لا) هي النافية أصلاء وليست جازمة 
بتفسهاء وأن الجزم في الفعل بعدها بلام الأمر مضمرة قبلهاء 
وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ' “. 

والمجمع على أنه الجازم بنفقسه أحق بالأمية مما فيه خلاف. 


الخامس: ذكروا أن (لا) في النهي إنما جزمت بالحمل على 
لام الأمر؛ لأن الأمر ضد النهيء وهم يحملون الشيء على ضده 
كما يحملونه على نظيرة' ! *. ْ 

فإذا مضى بيان أحقية (لم) بالأمية من لام الأمر فكونها 
أحق بها من (لا)؛ لهذا الوجهء أولى وأوضح. 


"7 انظر علل النحو لاين الوراق صن 58اء و شرح الرضي على الكافية 57/4 والملخص لابن أبي 
الرييم ,١ 13/١‏ 

“5 انظر الارتشاف لأبي حيان ؟/545: و الهمع للسيوطي 5159/4 

' انظر الثر تشاف لأبي حيان ؟/؟ 54 و الهمع للسيوطي 4لره 737 

'' انظر الارتشاف تأبي حيان 5/7 214.: و الهمع للسيوطي 4ل١51.‏ 

اتظر أسرار العربية لآين الأنيار ني صص..554, و علل لين للوراق ص38 3, و اللباب للعكبري ؟ارءء 


وعليهء فبالإضافة إلى تصريح أو تلميح النحاة بأمية لم 
فإنهاء على ما سيق بياته» أولى بها من أخواتها وأحق من أوجه 
متعددة لكل منها: 
أما بالفسبة ل_(لمَا) فأحقية (لم) بالأمية منها من ثلاثة 
أوجه وهي: 
١كون‏ (لم) أقرب شبها ب(إن) الشرطية الجازمة منها. 
؟ ‏ كون (لم) لنفي الماضي مطلقاء و(لما) لنفيه مقيدا. 
 "‏ كون (لم) أصلاً ل(لمّا) عند الأكثرين. 
وهي أولى من لام الأمر من ثلاثة أوجه أيضاء وهي: 
١‏ كون (لم) أقوى شبها ب(إن) الشرطية الجازمة منها. 
١‏ كون (لم) لجزم المضارع مطلقاء ولام الأمر لنفيه 
مقيدا بكونه طلبا 
* - كون (لم) تجزم المضارع بكثرةء للمتكلم كان أو 
للمخاطب؛ وللغائب»؛ ولام الأمر على درجات في ذلك. 
وهي أولى من (لا) من ستة أوجهء وهي: 
الأول والثاني والثالث هي ثلاثة لام الأمر. 
4 الإجماع على بساطة (لم)؛ والخلاف في بساطة (لا). 


5 الإجماع على جزم (لم) للمضارع بنفسهاء والخلاف 
في جزم (لا) للمضارع بتفسها. 
1 حمل (لا) على (اللام) في الجزمء وإذا ثبتت أحقية (لم) من 
اللام بالأميةء فأحقيتها بها من (لا) أوضح. 


(لو) السرطية 


أدوات الشترط على صير بدن : 
جازمة: وقد مضى الكلامٌ في أمّها"”*. 
و غير جازما. وشي: أو لول لوماء ما كما إذاء كيف 
من م 8 . 8 8 
واسا ام هذه الأدوات فهي (لو)ء صرح بذلك عدد 
غير قليل من النحاة: وإنما كانت أحق بذلك من أخواتها 
من أوجه: 
0 5 ان الاق 
أولها: هي أحق بالأميّة من: (إذاء وكيفء وكلما) لاسمبّة 
هذهء وحرفيّة (لو)ء وسبق أن المعاني إنما تستقادُ بالحروف» فكان 
ل(لم) الأحقيّة بالأميّة من هذه الأسماء المتكورات من هذا 
ألو جك. 
الم 2 ل 
ثانيها: وهي أحق بالأميّة من: (أمّاء ولولاء ولوماء وكلما): 
لتركيب هذهء على رأي في بعضهاء وبساطة (لو)» ومعلومٌ أن 


ا.هدم 


' ' انظر صر.[؟ ؛) من هذا الكتاب. 


المركب فرغ المفردء فلفرعيّة هذه المذكورات. وأصالة (لو) 
بالنسبة لها من هذ! الوجه استحقت (لو) الأميّة. 

ما (لولاء ولوما) فمركيات من (لو) الامتناعيّةء و(لا) و(ما) 
النافيتين» وكل من (لو)ء و(لا)؛ و(ما) باق على بابه وفائدته '”. 

وذكر المالقيى في رصف المباني أنه لا خلاف بين البصرية 
والكوفية في الحكم بالتركيب”' *. 

والجمهور على بساطة (أْمَّااء وثعلبٌ يذهب إلى أنها مركبة 
من (إِنْ) الشرطية الجازمة» و(ما) النافية» ثم خذف فعل الشرط 
مع التركيب» وفتحت الهمزة لحذف الفعل؛ وإذا ذكر كسرت. 

وذهب بعضهم إلى أنها مركبة من: (أمْ) و(ما)*'*. 

وَأَمّا (كلما) فظاهرٌ تركيبها من (كل) و(ما)''؛. 

وثالثها: وهي أحق بالأميّة من (ِلَمَ) للخلاف في حرفيتها: 
ولااخلاف في حرفيّة (لو)ء وما لا خلاف في حرفيته أولى 
بالأميّة مما فيه خلاق. 


" انظر الحلل لابن السيد 5 54اء وشرح المفصل الاين يعيش هاه 4١)ء‏ والارتشاف (218/7]) ؛ 
و اليمع للسيوطي (:/25؟/): والأشموني (4/؟ 42 و الأشباء والنظائر للسيوطي (70/5؟]. 
''' رصف المياني (54؟]. 
"'؟ انظر الجنى الداني للعرادي (8؟45: و الهممح للسيوطي (24/4؟). 
''انظر الحلل لابن السيد (5457): و الأشباه والنظائر للسيوطي (5ر-56) . 


فمذهب سيبويه حرقيّة (لمّا)» وذهب ابن السراج» وأبو علي 
الفاأرسي»؛ وابن جني + واختاره أبن مألك» إلى أنها لرف بمعنى 
(حين)””. 

ورابعها: وكون (لو) مجرد (لولاء ولوما) يعطيها وجها 
آخر لأحقيّتها بالأميّة منهماء إذ ما لا زيادة فيه أحق بالأميّة مما 
فيه زيادة. 

وخامسها: إن للع الشرطية أشهرٌ من سائر أنواع (لو). 
وأكثر دوراناء وليست َي واحدة من سائر أدوات الشترط أشهر 
في الشرطيّة من سائر أنواعها هي بنفسها. 

وسادسها: إن (لو) الشرطية أشهرُ في الشرطية من سائر 
أخواتها فيها. 

والفرق بين هذه النقطة وسابقتها ظاهرٌ دون عناء. 

وسابعها: أصالة (لو) وقوتها في الشرطيّة أظهرًٌ منها في. 
سائر أخواتها. 

فأصالة (إذاء ولما) في الظرفيّةء و(كيف) في الاستفهامء 
و(كلما) في التوكيد مجريدة من (مأ)ء و (أْمَا) في التفصيل» و 
أن أصل (لولاء ولوما) هو (لو). 


"'' انظر الأزمرية لكيروي :)5١4(‏ و رصف المبائي للمالقي (84؟). و شرع الكافية الشافية لابن 
سالك +-١117/5(‏ 44 و الجني للداني تثمرادي (254]ء و الارتشاف لأبي حيان (8ر+57/. 


ل 


ومعلومَ أنّ الأصل في الشرط أنه للكون العامٌ» فبابّه العموم 
والإبهام: و(لو) في استعمالها شرطأ لا تناقضٌ هذا الأصل» 
بخلاف (إذا) فيضعفها في الشرطية أنها تستعمل فيما لا بُدٌ من 
وقوعدء كقولك: إِذَا احمرٌ الَيُسنُ تأتيناء قأحمراره كائن لا محالة 
ووقتها معيّن فيما تضاف إليه: وباب الشرط مختص بما هو 
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ويضعف (كيف) أنها يقصد بها حال معلومة بقرينة تميّزها 
عند المجازي. 


ويضعفهما معاء أقصد إذا وكيف» كونهما اسمينء والأصل 
في الجزاء أن يكون بالحروف""2. 

ويضعف (أمّا) أن عبارة كثير من النحاة أنها عملت في 
الشرط لتضمنها معنى الشرطء وبعضهم يقول: حُنقت أداة الشرط 
وفعلها ونابت (لمَا) منابهما. وواضحٌ أن ما كان شرطأ ينفسه. 
وهو (لو) أقوى مما ليس كذلك وضمن معنى الشرطء أو ناب 
متابْه' ' ؟. 


*'' انظر اللباب للعكيري (57/9). 
د انظر اللناب للمعكبري ادن" والإتصياف زكر ك-مقاء 

'"* اتظر رصمف: للمباني للمالقي [358): والصيبان على الأشموني (44/4): والخضري على ابن عفيل 
(ارخككل 


وثامنها: 2 ؛ (لو) أقوى أخواتها شبها شبها ب(إن) الشرطيّة 
الجازمة؛ وهذا يزيثها فؤة في | الشرطية؛ فجعلوها لهذا أمَا غير 
الجازمةء كما كانت (إن» ما للجازمة. 

ومن أوجه الشبه بينهما'"*: 
١‏ اشتراكهما في الحرقيّة. 
؟" ‏ وفي البساطة وعدم التركيب. 
وفي اقتضائهما جوابا. 
4 وفي أن يليهما المستقبل» وأنهما يصرفان الماضي إلى 
الاستقبال» كقوله تعالى: بوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) 
''*: وقوله: يوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضععافا 
خافوا عليهم) '**: وقول الأخطل: 

قوم إذا حاربوا شدُوا مآزرهم 

دون النساءء ولو باتث بأطهار 


ه - وقي سجيء (لو) بمعنى (إن)ء وصحة إحلال (إن) محلّها 


'! انظر هذه الأوجه في: شرح الكافية الشافية لابن مالك 192/0 ١‏ -0)41 و شرع التسهيل له إتثمة 
وك بدر الدين: ١1-5574‏ 1]ء ولابن عقيل ردم ١‏ 31 و اجواهر الأدب للتربلي ‏ (5-554؟]ءو 
مغني اللبيب لابن حشام ( ثرده 4785-3 و لاجن . الدفاي للمر ادي (593--3)ء و للهمع السيوطي (؟/ 
تت] 
"5 يوسفا :لاك 
'' ' النساك : 3. 


5 وفي اختصاصيهما بالتخول على الفعل. 
7 وفي الاستغئاء عن جوابهما: ومثاله مع (لو) قوله تعالى: 
ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتى» بل لله الأمر جميعا) *'*» وقوله: (إن الذين كفروا وماتوا 
وهم كفان فلن يقيل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى 
يم 27 
8 وقي الاستغناء عن شرطهما وجوايهما: 
ومثاله ما أنشده الأخفش من قول عبيد بن الأبيرص: 
إن يكن طبّك الثلال فلو في 
سالفه الدهر والسنين الخوالي 
وقال: يريد: فلو كان في سالف الدهر لكان كذا وكذا. 
وقفي صحة أن يليهما اسمٌ مرفوعٌ على إضمار فعل يفسّره 
ظاهن بعذه اختيارأء ومن ذلك قول حاتم: لو ذات سوار لطمتني: 
وقول عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدةء وقصره ابن عصفور 
على الضرورة: وحكى عليه الفطمتش الضبي: 
أخلاء لو غير الحمام أصابكم 
عتيت» ولكن ما على الدهر مَعْتَب 


ع الرعت : 13 


*** آل عسران + .31١‏ 


والدي عليه الناس عدم قصره على الضرورة أو التدرة. 
الحديت: 'الإحسان أن تعب الله كأنك تراهء فإنك إن لا تراه فإنه 


يراك". 


١‏ وفي حمل (لو) على (إِن) في إعمالهما والجزم بهما: 

وقيل: الجزم بلو مطرد لغة لقوم معينينء وقيل: بل هو 
مقصور على الصرورة وقيل: ممنواعء أ يحوز سعة و لا 
اضطراراء ومن الجزم بها قول علقمة الفحل» وقيل: امرأة من 
بني الحارث: 

لو يشا طار بها ذو ميْعَة لاحق الآطال نهد ذو خصل 

وقول لقيط بن زرارة: 

تامت فؤاذكء لو يحزتك ما صنعت 

إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا 

وتاسعها: أنّ (لو) أكثر أنواعاء وأكثر تصرّقا من 
أخواتها' '”. 

وعاشرها: أن الجزمَ مسموعٌ بها وبأختيها (إذاء وكيف)ء إلا 
أنه بهاء على قلتهء أكثر منه بأختيهاء بل قيل: هو بها مطردٌُ على 


'"' انظر في أنواعها مراجع الحاشية السايقة. 


ألغة قوم معيتين : وليس مقصيو ر ! على الضبر ورة. و هذا يزيدهأ 
قوة شبه ب(إن) أُمّ الشرطية الجازمة: فيقوي من أحقيّتها بأميّة 
وأمًا الجزم ب (إذا) فقدا قصر على الضرورة. 
قال سيبويه: 'إذا اضطر شاعر فأجرى (إذا) ممُجرى (إن) 
فجازى بهاء قال: أزيدٌ إذا تر تضربه إِنْ جعل (تضربا) 
جواب:؟؟؟ 
وقال: وقد جاز وا يهأ في الشسر مضطرينء شبهو هأ 
ب(إن) حيث رأوها لما يستقبل» وأنه لا بُدَ لها من جواب» وقال 
قيس بن الخطيم الأنصاري: 
إذا قصئرت أسيافنا كان وصلها 
خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
وقال الفرزدق: 
ترفع لي خندف والله يرفع لي 
نارأ إذا خمدث نيرانها تقد 


وقال بعض السلوليين: 
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إذا لم تزل في كل دار عرفتها 
لها واكف من دمع عينك يسجّم 

فهذا اضطرارء وهو في الكلام خطأء ولكن الجيد قول كعب 

بن ز هشير : 
وإذا ما تشاء تبعث منها مغرب الشمس ناشطأ مذعور!*' 

قال العكبري: 'ولا يجازى ي(إذا) في الاختيار؛ لأنها 
تستعمل قيما لا بد من وقوعهء كقولك: إذا أحمرٌ الس تأتيناء 
فاحمراره كائن لا محالة» ووقتها معين فيما تضاف إليه. وباب 
الشرط مختص بما هو محتمل للكون. وقد جاء الجزم بها في 
اشع "1 

وأما الجزم ب (كيف) فالبصرية تمنعه وأجازه الكوفية. 

قال ابن الأتباري في الإنصاف"**: "ذهب الكوفيون إلى أن 
"كيف" يجازى بها كما يجازى بمثى ما وأينما وما أشبههما من 
كلمات المجازاة. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يجازى 
يها. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يجوز المجازاة 
بها لأنها مشابهة لكلمات المجازاة في الاستفهام؛ ألا ترى أن 


**' القتاب 17-115 
''' اللباب لعمحاه|.. 
"'* والظر هذه المسألة ليضا في مغتي اليب الرد١‏ ؟إء والأشموني .)١1/4(‏ 


ل 


'كيف" سؤال عن الحال كما أن "أين" سؤال عن المكان» ومتى 
سؤال عن الزمانء إلى غير ذلك من كلمات المجازاة» ولأن 
معناها كمعنى كلمات المجازاق ألا ترىي أن معنى 'كيفما تكن 
أكن': في أي حال تكن أكن؛ وكما أن معنى 'أيئما تكن أكن": في 
أي مكان تكن أكن» ومعنى 'متى ما تكن أكن": في أي وقت تكن 
أكن» ولهذا قال الخليل بن أحمد: مخرجها مخرج الجزاءء وإن لم 
يقل إنها من حروف الجزاءء فلما شايهت "كيف" ما يجازى به في 
الاستفهام ومعنى المجازاة وجب أن يجازى بها كما يجازى 
بغير هأ من كلمات المجازاة. 

قالوا: ولا يجوز أن يقال: إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا 
تتحقق بيا؛ لأنك إذا قلت: 'كيف تكن أكن” فقد ضمنت له أن 
تكون على أحواله كلها وذلك متعذر؛ لأنأ تقول: هذا بلزمكم في 
تجويزكم "كيف تكون أكون'؟ لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه؛ 
فكان ينبغي أن لا يجوزء فلما أجزتموه دل على فساد ما ذهبتم 
إليه. 

وأما اليبصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز 
المجازاة بها لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها نقصث عن سائر أخواتها؛ لأن جوابها لا يكون 
إلا نكرة لأنها سؤال عن الحالء والحال لا يكون إلا نكرةء وسائر 
أخواتها تارة تجاب بالمعرفة وثارة تجاب بالنكرة» فلما قصرت 


عن أحد الأمرين ضعفت عن تصريفها في مواضيع نظائرها من 
المجازاة. 

والوجه الثاني: إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا يجوز 
الإخبار عنهاء ولا يعود إليها ضميرء كما يكون ذلك في من وما 
وأيّ ومهماء فلما قصسرت في تلك عن نظائرها ضعفت عن 
تصريفها في مواضع نظائرها من المجاز أاة. 

والوجه الثالث: أن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرقف» 
إلا أن يضطر إلى استعمال الأسماء؛ ولا ضصرورة ها هنا تلجئ 
إلى المجازاة بها؛ فينيغي أن لا يجازى بها؛ لأنا وجدنا يأ تغني 
عنهاء؛ ألا ترى أن القائل إذا قال: "في أي حال تكن أكن" فهو في 
المععنى بمنزلة 'كيف تكن أكن". غير أن هذا الوجه عندي 
ضعيف؛ لأن "أي" كما تتضمن الأحوال تتضمن الزمان والمكان 
وغير ذلك؟ فكان ينبغسي أن يستغنى بها عن متى ما وأيتما 
وغيرهما من كلمات المجازاة؛ فلما لم يستغنوا بها عنها دل على 
ضعف هذا التعليل. 

والتعويل في الدلالة على أنه لا يجوز أن يجازى بها 
الوجهان الأولان. 

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إنها أشبهت 
كلمات المجازاة في الاستفهام: وإن معتاها كمعنى كُلمات 


المجازاة" قلنا: لا نسلم أن معناها كمنى كلمات المجازاقء وذلك 
لأنه لا تتحقق المجازاة بها؛ ألا ترى أنك إذا قلت "كيف تكن أكن" 
كان معناها: على أي حال تكون أكونء فقد ضتمنت له أن تكون 
على أحواله وصفاته كلهاء وأحوال الشخص كثيرة يتعذر أن 
يكون المجازي عليها كلها؛ لأنه يتعذر أن يتفق شيئان في جميع 
أحوالهماء بل ربما كان كثير من الأحوال لا يدخل تحت الإمكان 
كالمتحة والمتقم والقوة والضتعف إلى غير ذلك؛ فإن أحدهما لو 
كان سقيما والآخر صحيحاً أو ضعيفا والآخر قويا لما كان يمكن 
السقيم أن يجعل نفسه صحيحاً ولا الضعيف أن يجعل نفسه قوياًء 
فأما مثى ما وأينما فإنه تتحقق المجازاة بهما؛ ألا ترى أنك إذا 
قلت "أينما تكن أكن" فقد ضمنت له متى كان في بعض الأماكن 
أن تكون أيضا في ذلك المكانء ولا يتعذرء وكنلك إذا قلت 'متى 
تذهب أذهب” ضمنت له في أي زمان ذهب أن تذهب معد وهذا 
أيضا غير متعذرء بخلاف كيف؛ فإنه يتعذر أن يكون المجازي 
على جميع أحوال المجازى وصفاتها كلها لكثرتها وتنوعهاء فبان 
الفرق. 

وأما قولهم 'إن هذا يلزمكم في تجويزكم كيف تكون أكون 
بالرفع؛ لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه” قلنا: الفرق بيئهما أنا 
إذا رفعنا الفعل بعد كيف فإنما نقدر أن هذا الكلام قد خرج على 
حال علمها المجازي؛ فانصرف اللفظ إليها؛ فلذلك صمح الكلام: 


ولم يمكن هذا التقدير في الجزم بها على المجازاة؛ لأن الأصل 
في الجزاء أن لا يكون معلوماء لأن الأصل في الجزاء أن يكون 
بإن» وأنت إذا قلت "إن قمئت قمنت" فوقت القيام غير معلومء فلما 
كان الأصل في الجزاء أن يكون غير معلوم بطل أن تقدر كيف 
في الجزاء واقعة على حال معلومة؛ لأنها تخرج من الإبهام: 
وتباين أصل كلمات الجزاء؛ فلنلك لم يجز الجزم بها على تقدير 
حال معلومة”!!. 

وقال العكبري فسي اللباب: "لا يجازى ب(كيف). وقال 
الكوفيون: يجازى بها.: 0 

حجة الأولين: أن (كيف) لو جوزي بها إما أن يعرف ذلك 
بالسماع. أو بالقياس على المسموع. لا وجه إلى الأول فإنه لا 
يثبت فيه سماع» ولا وجه إلى الثاني لثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن معنى أدوات الشرط تعليق فعل بفعل. و(كيف) 
لو علقت لعلّقت حال الفاعل أو المفعول بحال أخرىء والفعل 
يمكن الوقوف عليه لظهوره: والحال لا يمكن ذلك فيها لخقائها. 

والثاني: أن من الأحوال ما لا يدخل تحت الاختيار» فلا 
يصح أن يعلق عليها حال؛ ألا ترى أنه لو قال: كيف تذهب 
أذهبأ؛ فذهب مكرها أو مغموما لم يصح تكلف ذلك في جواب 


لذن 


الشرط. ومثل ذلك لو كان فعلاً لم يصح المجازاة بهء كقولك: إن 
والثالث: أن تنك الأدوات التي هي أسماء يرجع إليها صمير 

لا محالة؛ و(كيف) اسم لا يصحّ أن يرجع إليها ضمير فلم يصحّ 

قياسها عليهاء ولا يصح قياسها على الحرف في عدم الضمير كما 

تقاس يقية الأسماء على (أن) في عدم عود الضمير إليها. 
واحتج الآخرون بأنه يصمح أن يقال: كيف تصنع أصنغ 

بالرفعء فكذلك في الجزم. والجواب عنه من وجهين" '. 

وهما الوجهان اللدان ذكرهما ابن الأنباري في الجواب عن 

كتلمات الكو فيين. 


7 اللباب 117-17(/25!, 


(ما) أخت ليس 
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أصل العمل للأفعال» يدل على ذلك أن كل فعل لا بد له من 
الحرف نحو (قلما)ء أو تركب مع غيره نحو (حيّذا). على خلاف 
في هذه الأنواع الثلاثة. 

وما عمل من الأسماء فلشبهه بالفعل» وقد أعملوا منها لهذه 
المشابية: اسم الفاعل . والمقعول» والفعل» والتفصضصيل» والمصيار ؛ 
والصنقة المشبيف وصيم المبالغةء وعلى رأي: المصغر 
والمنسوب. 

وأمًا الحرف فإمًا أن يختصٌ بما دخل عليه أو' لا. 


فإن اختّصرّ فإمًا أن يتتزل منزلة الجزء مما اختص بد أو' 


فإن تنزكل منف منزلة الجزءم. كالسين: وسوفا. وقدء و لام 
التعريف. فلا يعمل؛ لأنّ جزء الشيء لا يعمل في الشيء. 


وإن لم يتنزّل منه منزلة الجزء ققياسه أن يعمل. 


فإن كان اختصامئثه بالفعل فقياسه أن يعمل فيه النوع 
المختصٌ بالفعل من الإعراب» وهو الجزم. 

وإن كان اختصاصًه بالاسم ققياسه أن يعمل فيه النوغ 
المختص بالاسم من الإغراب؛ وهو الجن ظ 

وإِن' لم يختص يما يدخل عليه: بل يدخل على النوعين معاء 
أقصدُ الأسماءً والأفعال» فقياسه أن لا يعمل. وهذا أصل متبِعْ في 
العربية في باب عمل الحروف. 

ولدلك عملت حرؤوف الجن لاختصاصها بالأسماء: وعملت 
النواص ب والجوازم لاختصاصها بالمضارع من الأفعال» ولم 
تعمل حروف الاستفهام ولا حروف العطف لعدم استبدادها بتوع 
من القبيلين'"*. 

وكان الأصل في (ما) أن لا'تعمل؛ لعدم اختصاصها 

بدخولها على القبيلينء نحو: ما زيذ يقومء وما يقوم زيدء ولهذا 
أهملها التميميّون*”“» ولم يعملوهاء فتقول على لغتهم: ما زية 


ل 


حاضر . 


"”” انظر علل للنحو لابن الوراق (519؟)) و شرم الجمل لابين عصفور (1ر553)ء و شرع كيون 
الاغر اب لابن فضال (33)ء و التذييل والتكميل لأبي حيان (124/4]ء و الهمع للسيوطي [5/؟١٠١)-‏ 
''* ونسب الكسائي والقراء الإهمال يلى نجد عامةء ولم يخصا تميم بنلك: وقول المالقي إن إعمالها لغة 
الحجازيين ونجد سهو منه. و انظر التذبيل وللتكميل (1/4؟)+ ورصف المبائي للمالقي :)15-15٠١[‏ و 
الجنى الدائي للمر ادي 7 0 


كمع 


وأخرجها الحجازيونء وأهل تهامة فيما حكاه الكسائي» عن 
هذا الأصلء فألحقوها بليسَ في العملء» ولشبهها بها من أوجه 
سيأتي بياتها. 
وإهماتهاء من حيث الصناعة النحوية» أفيس» وإعمالها أكثر' 
في الاستعمال» وبه جاء القرآن الكريم. 
وجاء في أشباه السيوطي: قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم 


تقع (ما) في القرآن إلا على لغة الحجازء خلا حرقا 
ا هو: وما أنت بهادي العمي عن صلالتهم)” ا على قراءة 
حمزة» فإنها هنا على لغة تميم. 
وزعم الأصمعي أن (ما) لم تقع في الشعر إلا على لغة 
قال بعض النحويّين: فتصفحت ثلك فوجدته كما ذكرء ما 
خلا ثلاثة أبيات: منها اثنان قيهما خلاف» وهما قول الفرزدق: 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم 
إذ هم قريشء وإِدّ ما مثلهم بشر' 


ه مكا5ة 


"'' النمل : الثم الرومة 5ات. 

"' خرج بيت الفرزدق سبعة تخريجات. انظرها في شرح عيون الإعراب لاين فضال *)٠٠١(‏ 
و السبلب للعكبيري (1077-لا): وشرح الجمل لابن عصفور (45515/1 والتثييل و التكميل (غ/15؟- 
4 ). وما قيل في تخريج هذا البيت يقال في تاليه. 


نبكننا 


وقول الآخر: 

رؤبة والعجَاجُ أورثاني نجرين ما مثلهما نجران 

كذا روي بنصب (متلهما)» وهو مثل قول الفرزدق السابق. 

و القالث قوله: 
وأنا النذين بحرّة مُسِودّة | تصل الأعمٌ إلسيكم أقوادها 
أبناؤها متكنفون أباهمٌ حتقوا الصدورء وما هم أولاتها"”' 

انتهى 

ومذهب البصريين أن (ما) رافعة لاسمهاء ناصبة 
لخبرهاء وذهب الكوقيون إلى أنها لا عمل لهاء وأنّ انتصاب 
الخبر بعدها بإسقاط حرف الجر وليس بها*"*. 

وإعمال (ما) عند أهل الحجاز وتهامة مقَيّدٌ بشروط ستقء 


25 


هي 
١‏ س أن لا يقترن اسمّها ب (إِن) الزائدة» نحو: ما إن أنثم ذهب. 


"'' انظر الأشباء و النظائر لأسيو عطي (7-0715؟), 

'"' وقد رد مذهب للكوفيين من اوجه غدة. و انظر المسالة في: الإنصاف للأتباري (ذاره1 أعثلا 
المسألة 4١)+؛‏ وأسرار العربية نه (47 ١-غ‏ ؛)ء و للتبيين للعكبري (57-574). ولللياب له [١اثرت؟ ١‏ ). 
اتظرها في: شرح الألفية لابن عقيل ١7/8(‏ #-7 47 وشرح القاكهي على القطر (اثر١‏ 717-5)]ء 
و حاشية الصبان على الأشموتي [4545//1: و الجدى الداتي للسر ادي (9-597 5ل 


ين 


؟ ‏ أن لا ينستقض نفيْ خيرها بب(إلا)» نحو قوله تعالى: هوما 
محمدٌ إلا رسول)”؟*. 
- أن لا يتقذم خبرها على اسمهاء وهو غير ظرف ولا جار 
ولا مجورورء نحو: ما قائم سعد. 
4 أن لا يتقدّم معمول خبرها على اسمهاء وهو غير ظرف ولا 
جار ومجرورء نحو: ما طعامك زيدٌ آكل. 
ه ‏ أن لا تتكرار (ما)ء نحؤ: ما ما زيدُ قائم. 
"١‏ أن لا يُبدَل من خبرها موجب» نحو: ما زيد بشي إلا شيءً 
لا يُعَأ به. 

وأمًّا دواعي القول بِأميّة (ما) فهي: 

أولا: كون (ما) أقوى أخواتها اللاتي سمع إعمالها عمل 
(ليس) شبها بها. وأوجه الشبه بينهما متعددة» هي: 
١‏ سس كوتهماً للنشي. 
5 ولتفي الحال» وقيل: لا تلزم الحاليةء يل هي للنفي مطلقا. 
* . ودخولهما على الميتدأ والخبر. 
4 ورفعهما الأوّل منهماء ونصيّهما الثاني. 
ن ل ودخول الياع على خبريهما. 


- 2] - 
ال عمرات : 145 


١‏ وانتقاض عملها بانتقاض النفي؛ لانتقاض الشََبَه 
ب(ليس) ”1 

ثانيا: الإجماعٌ على سماع إعمالها عمل (ليس) عند 
الحجازيين والتهاميين» بخلاف سائر أخواتهاء وهي: إنء ولاء 
ولات. 

ما (ين): 

فمنع إعمالها الفراعء وأكثر البصريّة» والمغاربّة» واختلف 
النقل عن سيبويه والمبرد» وظاهر كلام سيبويه المئع» وصريح 
كلام المبرد في المقتضب الإعمال ”“. 

وأجاز الإعمال الكسائيء وأكثر الكوفيّين» وابن السراج: 
والفارسي”*: و أب جليء و ابن مالك. وأبو حيان » وصحكحة أبن 

اك 

أبي الربيعة””. 

وأمًا (0): 


'“ وذاك يتقررماء أو اقتران اسمها بإ[إن] النافية: أو خبرها بإلاء أو العطف على خبرها ب(لكن! أو 
(بد). 

''؟ انظر المقتضصب (7ر4ه؟). 

''' الذي في المسائل البصربات لأبي علي (55-17147) القول بعدم إعمالها. 

''2 انظر معاتي الفراكع [كرت ؛ )د و المقتضب للمبرد (7775] و الأصول لابن السراج [ترعثت كم 
8 ') و المحتسب لابن جني :)57١/4(‏ و أمالي ابن الشجرى [6ر 445-5١2‏ والأزهية للهروي [؟5؟ 
-57). وشر ح التسييل لمصففه (ذارء771-19]ء ولأبي حبان( :0/7537 وللساميني (؟/؟ت ؟4 والهمع 
للسيوطي (7/5١١)ء‏ و الملخص.. لابن أبي الربيع ( ثره؟؟]. 


فمذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئاء وقيل: وتبعه بذلك 
المبرث» إلا أن الذي في مقتضبه”** القول بإعمالها عمل (ليس): 
وهو ما ذكره الرضي عنه'““. 

وذهب الزجاج:ء كما في معانيه"* '» وحكاه عنه ابن وذاد 
أيضاء إلى أنها عامئة الرقع قي الاسمء وهي واسمُها في موضع 
رفع على الابتداء» ولا عمل لها في الخبر. 

قال أبو حيان***: ولو ذهب ذاهبْ إلى أنه لا يجوز أن 
تعمل (لا) عمل (ليس) لذهب مذهباً حسنا؛ إذ لا يحفظ ذلك في 
نثر أصلاً ولا في نظمء إلا في بيتين نادرين» ولا تبنى القواعة 
الكليّة على بيتين» وهما قول الشاعر: 

عرد فلا شيءٌ على الأرض بأقيا 

ولا وَزّنٌ مما قضى الله واقيا 
وقول الآخر: 
نصرتك إذ لا صاحبٌ غير خاذل 


الى 


8 3 
فبوئت 5 قا بالكماج حصتتا 


5 


مع انظر المقتضمب لي 

0 انظر شرح الرطسي على الكافية [1رت .)١5‏ 
''' انظ معائي القر أن وإعرابه للزجاج (ه؟1). 
*"” انظر التنبيل والتكميل (84/4؟). 


وما أنشده ابن مالك في شرحه على تسهيله فوق ذلك 
تمل للتأويل***. 
5 1 

وقال أبو حيان أيضا: ليس في كتاب سييويه ما يدل على أن 
إعمالها عمل (ليس) مسموعٌ من العربء لا قليلاء ولا كثيراء 
فيكون مقيساً مطردا”**. 

وأمًا (لاتاده:: 

فمذهب الأخفش أنيا لا عمل لهاء وما بعدها إن كان 
مرقوعا فمبتدأً محذوف الخبر» وإن كان منصوبا فعلى الظرفية 
خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أو على المفعولية لفعل محذوفء والتقدير: 
وللات أرى حينَ متاص» وبه قال السيرافي: أو على أنه ميم 
(لات)ء وتكون نافية للجنسء وخبرها محذوف ثتقديره: ولاثت حين 
مناص لهم. 


واختار أبو حيان مذهب الأخفش. 


''* انظر شرح التسهيل لمصلفه (79-775/56], ولأبي حيلن ( 65/4 7)]ء وتلدماميني [51/5؟]. 

'”* التذبيل والتكميل (8*/4؟! وفي تعليق القرائد للدماميني (751/5): أن الإعمال مذهب سيبوبه ومن 
وائقاه. 

ذمب أبو ذر الخشني إلى أن (لات) في الأصل فمل بممنى لقص.ء؛ كم تجردت لتنقيء كما أن (قل) 
كنلك. وذحب ابن أبي للربيع إلى أن أصها (ايس) أبدلت سينها تاء. كما فعلوا في سثء ثم قلبت ياوه أثفا 
لستحركيا وانفتاح ما قيلهاء إذ أصل (لْضس) هو (لييس). انظر مغلي للبيب لابن هشام (١ر؟5؟)‏ 
و الملدس لابن أبي الربيع [١/577)ء‏ والارتشاف (1/١١١)ء‏ و للتثييل وللتكميل [#ارهخ؟). 


ومذهب سيبويه والجمهور أنها عاملة عمل ليس””“. 

ثالثا: اشتراطهم في إعمال أخوات (ما) ما اشترطوه في 
إعمالها وزيادة: فبهذا يكون ل(ما) مزية على أخواتها. 

فقد زادوأ شي إعمال (لا)+هع: 
١‏ - أن يكون ذلك في الشمعر. 
؟ س وان يكون معمولاها نكرتين. 
 *‏ وأن لا يُفصل بينها وما عملت قيه. 

وأما (لات) فاشترطوا فيهاء.؛: 
ٌ_ أن يكون أحد معمو ليها محثوفأء والأكثر كوذه الاسيخ. 
5 ده أن يثون المذكور لفظة (حين)؛ وقيل: هذا شو الأكثر» 

.: 1 و‎ ١ 

ويجوزر أن يأتي كل ما دل على وفت 
* س وان يكون المذكور مضافا. 

فيتضح أن (ما) قد عملت في المعرفة والنكرة؛ والنثر 
والشعر»ء وبالفصل ومن دونهء فكان لها بهذا مزيّة على (لا)» ولم 
يُقصر معمولاها على لفظة مخصوصة» ولم يُشترط فيها كون 
'* انظر المسائة في؛ شرح الرضمي على الكافية (57-9557/5)ء و مغتي اللبيب لابن حشام [721/1- 
مل والجني الداني المرادي (15-448)ء وللستخص لابن أبي للرييع (5ر04-5975)ء و للتنييل 
و التكميل (45-745/4. و الارتشاف لأبي حيان :.)١117/5(‏ و اليمع للسيوطي (5ر7١-12].‏ 
**' انظر شرح قطر الندى لابن هشام (7+3): وأوضح المسالك له (584/5/؛ و التنيبل والتكميل (+/ 


تدخ ؟ ]. 


7 انظر أوضيع المسالك نين هشام رامال و الهمح للسيوطي [157/5]ء 


أحد المعموليين محذوفاء والآخر مضافاء كما هو الحال مع 
(لات)ء فكان لها مزية على هذه الأخيرة أيضا. 

رابعا: صريح كلام بعض المصنفينء وظاهر كلام بعضهم: 
أن أخوات (ما) قد عملت هذا إلعمل بالحمل على (ما)؛ فهذه 
أصل بالنسبة لسائر أخواتهاء وفرعٌ بالنسبة ل (ليس)» وصريح 
كلام معظمهم أنها هي وأخواتها حملت على (ليس)**4. 

فإن قيل: فإنَ (إن) مثل إليس) تدخل على المعرفة والنكرة: 
وتعممل في النثر والشعرء وتدخل على الظرفء والجار 
والمجرورء وعلى المخبر عنه بمحصورء وقد اشترط فيها ما 
اشترط في (ما)ء فأين المزيّة لهذه الأخيرة عليها حتى تكون 
أصلا لها؟ 

فالجواب: قد مضى أن جمهوراً كبيراً من النحاة قال بعدم 
إعمالهاء ولم يقل أحد ذلك في (ما)ء فمن هنا المزية. 

ومزيّة ثانية ل(ما)ء هي أنها أكثر استعمالاً وشهرة في هذا 
العملء وفي النفي من (لِنَ). 


“** اتنظر اله ل لابن مالك (د)؛ و اللباب للعقيري (١/.*١7)ء‏ و التديبل والتكميل 6 1)ء 
والارتشاف (5/8١٠).ء‏ و الملخصر لابن أبي للربيع (774/8] 


والمزية الثالثة: شي التي بدأت الكلام بهاء وهى أن صريح 
بعض النصوصء وظاهر عدد غير قليل أن (إن) محمولة في هذا 
العمل على (ما). 

والرابعة: هي أن (ما) أقوى شبها ب(ليس) منهاء وقد 
مضى بيان هذا. 

وإ قيل”*': قد ذهب الخشنيٌ إلى أن (لات) فعل بمعنى 
نقصء ثم خَلْص للنفيء فهي بهذه الفعلية أقوى شبها ب (ليس) من 
سائر أخواتهاء من حيث اشتراكهما في الفعلية. 

فالجواب: هذا قول لا دليل علي ولم يأخذ به من يُعتَدُ بقوله 

وإن قيل: قد ذهب ابن أبي الربيع إلى أن (لات) في الأصل 
(ليس). فبي هي أو أصلّها هيء وتيا أن تم على ما سواها 
من أخواتها. 

فالجواب: ما سبق في سابقه: ولو ملم أن أصلها ما قاله: 
فبما لحق يها من الإبدال والإعلال فقدت ما للأصل. 

والمزيّةٌ ل(ما) على كل حال موجودة؛ وهي من أوجه: 


'** انظطر المغدي لابن هشام (5217/5) والملخصى لابن أبي الربيع (1971). والارتشاقف (3/5١1١)ء‏ 
والتنييل والتكميل [ :ىف ؟) . 


أولها: الإجماع على إعمال (ما)ء ولا إجماغ على إعمال 
(لات). وقد تقدم. 

وثانيها: عمل (ما) في كل ظاهر على الإطلاق؛ وة 
(لات) على لفظة الحين أو ما رادقهاء وتقدّم أيضا. 

وثالثها: قل القسيود في إعمان (ما) بالنظر إلى إعمال 
(لات)» وتقتم كذ 

ورابغها: كونٌ (ما) مفردة غير مركبة بلا خلاف. وقال 
بعضهم بالتركيب في (لات)» ونقل عن سيبويه القول بأنها مركبة 
من (لا) والتاء '”*. 

وقال أبو عبيدة وابن الطراوة: هي مركبة من كلمة وبعضص 
كلمةء فهي مركبة من (لا): والقاء الزائدة في أول الحين: 
واستضعفه الرضي لعدم شهرة (تحين) في اللغات» واشتهار (لات 


. ال 


ومعلوم أن التركيب فرغ الإفراد. 
وخامسها: ذهب الأخفش والجمهورٌ إلى أن (لات) هي (لا) 
زيدت عليها الَتّاءٌ لتأنيث اللفخلء أو لنقوية النفي» أو لتقو بة شيهها 


* قال أبو حيان: على هذا لو سميت بها حكيته كما تحكي لو سميت بإنما". انظر التلييل والتكميل [4؛ 
؟)ء والارتشاف زكر ١١‏ ١]ء‏ 
0 اتتثر مغني اللبيب لابين هشام (١/:ن‏ 1)ء واشرح الرطسي على للكافية (3./5١]ء‏ و تعليق الفرائد 
للنماميني [ تكتل و الجنى الداتيي للسرآدي ةل 


بليسء أو لقصير على ثلاثة» فيقوى الشبه بالأفعال: أو لنوع من 
التصرف» أو هي هاء الوقفء ثم أجري الوقف مُجرى الوصلء 
فأثبتقت تاغ. وحكم لها بحكم هاء التأنيت؟*؟. 

ومعلومٌ أن الزّيادة فرعٌ التجرد. 

وسادسئها: تقدم أن (ما) أقوى شبها بليس من (لا)» وأن 
(لات) فرعٌ عن (لا)ء وإذا ثبت أن ل(ما) مزية على أصلها 
(لا)» فمن باب أولى أن يكون لها مزية عليها هي أيضا. 

خامسا: جاء في التبيين واللباب» وكلاهما للعكبريء 2 

ِ 1 ٌء. 0 ا 

(ما) هي أم حروف النفي» وهي الأصل فيد والنفي بها أكد'' “. 
وعليه فهي الأحق بِأْميّ أخواتها المشبّهات ب(ليس) المقتضية 
للنفي» بجامع اقتضائهن له. 

سادسا: ذكر العكيري أن الأصل في (لا) أن تختص بنفي 
ما في الحالء ودخولها لغير ذلك مجازٌ وتومُغ'**. 

وقد تقدّم أن الأرجح في (ما) أنها المطلق النفي. قهذا وجة 
من أوجه أحقيّة (ما) بالأميّة؛ إذ المطلق أولى بالأمية من المقيّد. 


سابعا: تقديم (ما) عند المصنفين على أخواتها في شرح 
بابها ومسائلها وأحكامها. 
'"”* انظر جواهر الأدب: للإربلي (5+5-7085]ء و رصمف للمباني للمالقي (؟55). 


انلر التبيين إلاء 7 ولباب (3/5١1-مل؟ا/)‏ 
''' انظر التبيين 4758 


ثامنا: ذكرٌ بعض المصنفين لها دون أخواتها"”*. 

تاسعا: كثرةٌ التصرّف فيهاء وكثرة ألواعهاء فقد ذكر لها 
ابن الستيد وابن .عصفور وغيرهما بضعا وثلاثين نوعاء منها””*: 
١‏ الاستفهاميّة» نحو: ما فعل أخوك؟ 
؟ ‏ الموصولة» نحو: أعجبني ما فعلته. 
ب التعجبيّة» نحو: ما أُجمل السماءً! 
؛ ‏ النكرة التي تلزمها الصفة؛ نحو: مررت بما معجب لك. 
ه - الشرطيّة» نحو: ما تزرغ تحص. 

وهي اسم في هذه المواضع الخمسة. 
5 الكافة التي تدخل على العامل فتيطل عمله. نحو: إنما زية 
قائم. 
ل السلطة: وهي التي تدخل على ما لا يعمل قتوجب له 
العملء وذلك: حيت» وإذء وهي ضبد التي قبلها. 


'' كما هو في الجمل للزجاجي :4١-5(‏ واإيضاح لبي علي والمقتصد شرحه للجرجاني (1ر3؟5). 
وشيون الإعراب للفز اري وشرحه لابن فضال المجاشعي (5.5): وكشف المشكل للحيدرة (١5ر17؟).‏ 
انظر الحثل لابن السيد (5-71557م]ء و الأشباء وللنظائر للسيوطي (3/5ت7١1)ء‏ و الجلى الدالي 
للمرادي [؟11-7575). 


4 للتي تدخل بين العامل ومعموله فلا تمنعه من العمل» ولا 
تفيد أكثر من التوكيدء كقوله تغالى: بفبما رحمة) *' “وقوله: إفيما 
لقعضسهم)*1؛ 

5 المصدريّة» نحو: يعجبلني مأ تصنع. 

٠‏ - التي يراد يها التَوامٌ والاتصالء نحوٌ: لا أكلمك ما ذْرء 
شارق. 

م الفافية غير العاملة» نحو: ما قام زيد. 

١‏ الناقية العاملة عمل ليس عند الحجازيين والتهاميين»: نحو: 
مازيدُ حاضرا. 

- الموجبة التي تدخل على النفي فينعكس إيجاباء وهي: التي 
في ما زال وأخواتها. 

4 الداخلة بين المبتدأ وخبره. نحو قوله تعالى: ١‏ وقليل ما 
هم 3 

© التي تكون عوضا من الفعلء» نحو: أمّا أنت منطلقا 
اتطلقتء وافعل هذا إمّا لا. 


**' اليقرة : ١53‏ 
*"؟ التساع : 32 ث.ء للمائدة 5 317 
''' من : 54, 


5 التي تدخل على (إن) الشرطيّة فتهيئها لدخول نون التوكيد 
على شرطهاء نحو قوله تعالى: فإِمًا ترين)"”'“. 

١‏ التي تدخل على (لم) فتصيّرها ظرف زمان بعد أن كانت 
4 التي تجري مجرى الصصفة ويراد بها التعظيمء والتهويلء 
65 2 التي تجري مجرى الصفة ويراد يها التحفيقء نحو: وهل 
أعطيت إلا عطية ما. 

6“ سهاالتنسي تجري مجرى الصيفة ويراد بها التتويعء نحو: 
1١‏ التي تدخل على (لو) الامتناعيّة قتصيرها إلى التحصيض» 
نحو: لوا ما تذاكر”. 

5 - التي تدخل على (لو) الامتناعيّة فتصيرها بمعنى (لولا) 
الدالة على امتناع لوجودء نحو: لوما زيدٌُ لأكرمتك. 

”> - التي تدخل على (كل) فتصيّرها ظرف زمانء نحو: كلما 
جئت أكرمتك. 
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4 - التي تدخل على (إِن) فتفيد معنى التحقيرء نحو: إنما 
أعطيت درهما. 
8 - التي تدخل على (إنّ) قتفيد معنى الحصرء نحو: إنما زيد 
عالمُ. 
5 التي تدخل على (قل) فتهينها للدخول على الأفعالء نحو: 
قلما ينتفع ذاك. 
0 القني تدخل على (نعمء وبئس)؛ نحو قوله تعالى: بفنعمًا 
هي) * أ وقوله: هئسما اشتروا) "”“. 
4 التي توصل ب(من) الجارة فتصيّرها بمعني (رّب): 
كقول أبي حيّة النميري: 

وإنا لممّا تضرببُ الكبش ضربة 

على رأسه تلقي اللسان من الفم 

84 2 المحثوفة من (أما)ء نحو: 

ماترى الدهر قد أباد معدا وأبات السراة من عدنان 
٠‏ - التي لفظها استفهام ومعناها التحقيرء كقول زياد الأعجم: 


تكلفني سويق الكرم جرم وما جرمٌء وما ذاك السويق؟ 


امن 


 ”١‏ التي لفظها استفهام ومعناها الإنكارء نحو قول علقمة: 
وما أنت أم ما ذكرها ريعيّة 
يخط لها من ترمداء قليب 
؟" ‏ ل التي لفظها استفهام ومعناها التعظيم والتهويلء كقول 
الأعشي : ش اا06 
يا جارتا ما أنت جاره بانت لتحزننا عفاره 


من الجارة 


حروف الجر ثلاث وعشرون: وهي: 

أ- متى: ولعل» وي . 

ب سه ومذء ومندء ورب وحتىء والكاف» وواو القسمء 
وتاؤه. 

ج م ولولا. 

ده وعنء وعلىء ومع وحاشىء وخلاء وعداء وباء 
القسم. 

و - ومنء وإلى» وفيء والباءء واللام. 

والمصبرح به في عدد من المصصنفات أن (من) 8 ألياب' '“. 
والقول بأميّتها ظاهر من أوجه: ظ 


'* افر كضرع ملحة الإعلراب لناظميا زخخاء ولاين أرسلان للرملي إل : :)1/١5‏ والتصريح 
للأزرهري (5/6)» والأشسوني (5/1:؟). 


أولها: هي أوكى بالأمية من (متى؛ ولعل: وكي) لأن الجر 
بهذه الثلاثة شاذ؛ وما الجر به محل اتفاق وإجماع أولى بالأمية 
مما الجر به شاد. 
أما (متى) فالجر بها لغة هذيلء ومن كلامهم: أخرجها متى 
كمهء يريدون: من كمّهء ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
شريْن بماء البح ثم نرفعت متى لجج خضر لهن نئيج 
وهي عتدهم بمعنى (من) الأبتداتية» كالمكالين السايقين» أو 
بمعنى (وسط)ء حكي علي نلك قولهم: وضعته منى كمي: أي : 
وسطة:؛ حكاه الخساني: ويحتمل قولهم: (متى لجج) أن تَكون 
قإذا كانت بمعنى (من) فهي حرف. وإذا كانت يمعنى 
. 7 
(وسط) فهي اسم . 
وأما (لعل) فالجر بها لغة عُقيلء حكاه أبو زيد والأخفش 
والفراءء وأنكرها الفارسي. قال شاعرهم» وهو كعب بن سعد 
برثي أخاه أبا المغوار: 
فقلت ادغ أخرى وارفع الصوت جهرة 
لعل أبي المغوار منك قريب 


'”” انظم أمالي اين للشجري (؟رة 66 و شرام الكافية الشافية (5 :5 ؟]ء والمساعد (ارغ15؟)ء 
والارنسافة: (/12ة]ء والهسع ١ ١4‏ 


وعلي هذه اللغة قول خالد بن جعفر: 
*اد عدس. 1 :4 2 

لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو أسيد 

وأنشد الفراء عليها أيضا قول الراحجز: 

عل صروف الدهر أو دولاتها يُدللننا اللمّة من لمّاتها 

فتستريح النفس من زفراتها"”” 

وأما (كي) فاس تعملت حرف جر في ثلاثة مواضع» 
وأنكر ذلك الكوفية» وهي”*: 

الأول: جارة ل (ما) الاستفهامية: 

كقولك في الاستفهام عن علة الشيء: كَيْمَه ؟ بمعنى: لمة ؟ 
الاستفهامية» فحذفت ألفهاء وزيدت هاء السكت وقفاء كما يُفعل 
ذلك مع سائر حروف الجر الداخلة على (ما) الاستفهامية. 

والثاني: جارة للمصدر المؤول من (أَنْ) المصدرية الناصية 
المضدمرة وما دخلت عليهء وذلك كقولك: جنت كي أراك؛ بمعنى: 
لأن أراك» ويدل على إضمار (أن) بعد (كي) ظهورها ضرورة: 
كقول الشاعر: 
'** انظر مسر الصناعة لابن جلي [509/1): و شرح التسهيل لمصلفد (143/8]ءار شرح الكاقية 
الشافية 55" و للمساهد (؟//514؟). 


”*' انظر ها في شرح الكاقية الشافية لابن مالك (47-19815/7]؛ و أوضح للمسالك »)١١-5/5(‏ والمشني 
85١و‏ الجنى للدائي للعر ادي [ 15-570 والهمع (5-0-153/4]: وص (5؟] من هذا الكتاب. 


1 


لساتك كيما أن تغر” وتخدعا 

والثالث: جارة للمصدر المؤول من (ما) المصدرية وما 
دخلت عليه ودلك كقول الشاعر: 

إذا أنت لم تنفع فضيُر فإنما يُرَادُ الفتى كيما يضر ويتفع 

أي: لض من يستحق الضترء ونقع من يستحق النفع. 

وثانيها: و(من) أولى بالأميّة من هذه الثلاثة لوجه آخر 
أيبضاء وهو أصالة (منْ) في الجر» أقصد ملازمثها للحرفية 
الجارّة. وعدم ملازمة هذه الثلاثة لذلك,. فأصالة (متي) في 
الاستفهام: وتخرج عنه إلى الشرطية الجازمة: وأصالة (لعل) في 
الرجاء ناصبة كإِنّء وأصالة (كي) في النصب مصدرية. 
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وثالتها: وهي أولى بالأمية من: (مذ ومنذ ورب وحتى 
والكقاقف وواق القسم وتائهاء وذلك لذن شه المننعة تختص) بجر 
اللاهصرء و(من) تجرّ الظاهر والمضمرهء وما كان كذلك أولى 
بالأمية مما لا يقوى إلا على جر الظاهسن. 

ويزيد بعضنها بُعدأ آخر من الأميّته وهو اختصاصها بظاهر 
معون , 


ف(ِمدْ ومنذ) لا يجران إلا ما كان زمانأ من الظاهر. 


و(رب) لا تجر إلا ما كان نكرة من الظاهر. 

ولحتى) لا تجر إلا ما كان من الظاهر آخراء أو متصلا 

وإتاء القسم) لا تجر إلا ألفاظا معيئة من الظاهر؛ وهي: 
لفظة الجلالة: تاللهء ولفظ (رب) مضافا إلى الكعبة: ترب الكعية: 
تحياتكب وفي الثلاثة الأخيرة خلاقا»ء وأغربها آخرهاء وقد حكاها 
الخفاف في شرح الكتاب*”"”. 

أ بساطة (من) وتركيب (لولا)ء وقد تقدم هذا في شرح 
أمية (لو)”'*» والمفرد أصل للمركب. 

ب اختصاص (لولا) بجر المضمرء وقد تقدم أن ما يج” 
الظاهر والمضمر أقوىء ومن ثم أولى بالأمية. 

ج - الخلاف في الجر بهاء فهي عند سيبويه من حروف 
الجر.ء ولكن لا بجر يهأ 5 المضمر» نحو: لولاي. ولو لالك. 
ولولاه. 


له انظر شر - اين فيل 1/7 50 وأوضح الفساتك 51/5 


؟ انظر هن )١53'[‏ من هِدًا الكتاب. 


وأنكر ذلك الأخفش والكوفيةء وقالوا: إن الضمير في 
موضع رفع بالابتداء» ووضع ضمير الجر موضع ضممير الرقع» 
فلم تعمل (لولا) فيها شيئاء كما لا تعمل في الظاهر. 

وزعم الميرد أن مثل هذا التركيب؛ أي دخول (لولا) على 
الضميرء لم يرد عن العرب أصلاء وهو محجوج برواية 
البصريين والكوفيين له'"*. 
للحرفية الجارة: لاتكون إلا حروفا للجرء وغير محضة غير 
ملازمة للحرفية الجارة: تكون حروفا للجرّ في بعض أحوالها: 
وتخرج عن الحرفية الجارة إلى غيرها في أحوال أخرى””:. 

وصُسلح أن المحض منها أولى بالأمية من غير المحض» 
ومن المحضة (من)» فتكون لها بهذا الأحقية على جميع غير 
المخضصضنة والتي هي : (عن» وعلى» ومععء ومذء ومثذء والكافء 
وخاشى» وخادء وعدا). 

وقد سبق أولوية (من) من بعض أفراد غير المحضة من 
غير هذا الوجه أيضبا. 


انظر شرح ابن عقيل (1/7)» والهمع [كاه: .)5٠0-8‏ 
1 انظر في المحضة وغير السدضة في كشف المشكل للحيدرة اليمني إاثرهده-5ته). 


فالجواب: أما (عن) فتكون اسما وتكون حرفا فمتى دل 
من الإعراب» فدخول (من) عليها مثل قول القطامي: 
فقنت للركب لَمَا أن علا بهم 
من عن يمين الجبيًا نظرة قيل 
وتقديرها بالظرف مثل: قول الله تعالى: (لأتينهم من بين 
يديهم وصن خلفقهم وعن أيمانهم وحن شمائلهم..)”” : وقل تعالى: 
(عن اليمين وعن الشمال قعيد)”"”. 
و(علي): تكقون اسما وحرفا وفعلا قمتى دخل عليها 
حرف الجر (من) فهي اسم نحو قولك: جئتك من على الجيل» 
أي من فوقهء قال الشاعر: 
غدث من عليه تنفطى الطل بعدما 
رأت حاجب الشمس ارتدى وترفعا 
ومتّى تصرفت فهي فعل من نحو: علا يعلو علواء قال الله 
تعسالى : (ولغلا بعضئهم على بعض)””ء و(إن فرعون علا في 
الأرض..)'*؛؛ ومتى لم يكن بأحد هذين المعنيين كانت حرف 


*" سورة اتأعر اف 17, 
'” سورةاق: '70. 

'*' سورة المؤمتون: 57 
47 سورة التصصن: 1 


جرء نحو قولك: على زيد قميص. قال الله تعالى: (وانصرانا على 
القفوم الكافرين)”*:. وقد جمع ذلك الفقيه السيد يحيى بن الحسين 
ساتلي عن علا هي اسم وفعل وهي الأصل المقدمّ حرف 
من عليه غدا على رأسه تا علا فهو لا يُدائيه وصف 


تعالى: (إِنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)”**» و(إِن الله 
معنا)***- قال امرؤ القيس: 
كجلمود صخر حطهة السيل من عل 
فدخله التنوين وتكون حرقا إِذَا سكنتعينها نحو قول الشاعر: 
رياشي عنكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما 
و(مُذ ومنذ): إذا رقعا ما بعدهما كانا ظرفين» مثل: ما 
رَأَوْتَة مُدْ شهران» ومنذ شهران» وإذا جررت بهما كانا حرفين: 
وقد مثل. 


لت 


1 سوره البقر 22 أي 1 كانصر نا و سور د الل عمر آن: 5 3 


سورة النحل: ل ؟؟. 


١ 


553 سورة التوبة 000 


نان 


وكاقف التشبيه: إذا دخلت على (مثل)ء: نجو قوله ثعالى: 
(ليس كمثله شيء) ”0 أو على كاف أخرى: تحو قول الشاعر : 
وصاليات ككما يُوْْفِيْنَ 
كانت حرقآء ومتى لم تدخل على أحدهما كانت اسما يحكم 
عليه بالرفع والتصب والجرء مثال الجميع: ما جاعني أحد كزيد: 
سيبويه. وريما جوز بعضمهم دخولها زائدة في غير الموضعينء: 
فلا يكون لها محل من الإعرابء نحو قول الشاعرء وهو 
المازني: 
ا 5 535 خا" ) 
من كان أمئرغ في تفرّق فالج | 
ثم قال: 
إلا كناشرة الذي ضيّعتم كالغصئن في غلوائه المتتيّت 
يريد في تفريق فالج وناشرةء فجعل إلا بمعلى الواو والكاف 
زائدة؛ ومثله لالاعشى: 
إلا كخارجة المكلف نقمتة 
وابّْنئ قبيصة أن أغيب وينهدا 


عل 
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يريد وخارجة. 


وحاشيء وخلا: إذا جررات بهما كانا حرفين؛» وهذا 
مذهب سميويهء وإذا نصسيّت بهما كانا فعلين متصرفينء» مثل 
حاشى يحاشى وخلة يخلو وهو مذهب المبرد؛» وحجته قول 
النابغة: 
وما أحاشي من الأقوام من أحد 
فإن قيل: قد سلمنا بأحقية المحضة بالأمية من غير 
المحضة: ولكن لماذا كانت (من) أولى بذلك من جميع أفراد 
المحضة أيضاء والتي هي: إلىء وفيء ورّبً» وواو القسم» وتاؤه. 
وباؤه؟ 
فالجواب: أمّأ (رب)» وواو القسمء وتاؤهء ققد سبق بيان 
أفضلية (من) من وجه اختصاص واو القسم بالظاهر مطلقاء وثائه 
بألفاظ محدودة من الظاهرء واختصاص (رب) بالظاهر النكرة. 
و(من) تجِر الظاهر والمضمرء فكانت له الأولوية من هذا الوجه. 
ووجه ثان لتفضيل (من) على (ربّ)ء وهو كون (ربة) لا 
تستعمل إلا في أول الكلامء وتستعمل (من) أولا وغير أول. 


ووجه آخر لتفضيل (من) على (رّب)» هو أن الأخيرة تكف 
عن الجر إذا لحقتها (ما)» هذا هؤ الغالب فيهاء وإعمالها مع (ما) 
قليل» ولا شيء» يكف (من) إذا كانت للجر”*؛. 

وأما بقية أفراد المحضة» وهي: إلى» وفيء والباءء واللام: 
وباء القسمء فأحقية (من) بالأمية منها راجعة لأمور: 

الأول: كون (من) أكثر استعمالا ودورانا في الكلام من 
سائرها. 

والثاني: تضمنها لمعاني هذه المذكورة كلها من غير عكس» 
عدا اللامء أقصصد مرادقتها للياءء وإلىء وفيء وباء القسمء كما 
سيتضح في أقسامها. 

والثالث: كون (من) أكثر أنواعاً وأقساما من سائرها. 

وأما أقسامها فقد بلغت ثمانية عشرء وهي””*: 

الأول: ابتداء الغاية» في المكان اتفاقاء نحو قوله تعالى: 
(من المسسجد الحرام إلى المسجد الأقصى)””. وكذا فيما نزل 
منزلة المكان؛ نحو: من فلان إلى فلان. 


'*” انظر شرع ابن عقيل (5/5ا). 
*'' اتظر المعني 55-5374(/6؟) ورصف المياني صن(؟؟15-55): وللجتى الداتي صن [اء *-5 ١‏ إن 
وكشفا المشكل للحيدرة ١[175ه-؟1].‏ 


كك االأسر اع: 0 


وابتداء الغاية في الزمان عند الكوفيين والأخفش والمبرد 
وان درستويهء وصححه ابن مالك لكثرة شواهده: ومنها قوله 
تعالى: (من أول يوم)**. وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمطرنا 
من الجمعة الى الجمعة". وقول النابغة: 

تخيّران من أزمان يوم حليمة 

إلى اليوم» قد جْرَيْن كل التجارب 
الثاني: التبعيض» وهو كتير فيهاء ومن ذلك قوله تعالى: 
1 ا 

وعلامة هذه جواز الاستغناء عنها بإيعض). 

الثالث: بيان الجنس» كقوله تعالى: (فاجثنيوا الرجس سس 
الأوثان)'"» وقوله: (ويلبسون ثيابا خضرا من سندس)؟؟؛ 
المعنى فيها مشهورء وأنكره يعض المغارية. ْ 

وعلامة (من) هذه حُْنْ جعل (الذي) مكانهاء وكثرة مجيتها 
بعد (ما)ء و(مهما). 


٠‏ وهذا 


لكك الرايع: التعتيل: كقوله. تعالى: (يجعلون أصابعهم في 
اذانهم من الصواعق)”” ء وقوله: (من أجل ذلك كتبنا على بنى 
إسراثيل)*' ': وقوله: (لما يهبط من خشية الله)”' *. 

الخامس: البدل: كقوله تعالى: (أرضيثم بالحياة الدئيا من 
اا 1 وقوله: (لد 8 منكم لدككة)' * . وقول أبي : ديلة 
الراجز: جارية لم تأكل المُرققا. 

ولم تذق من اليقول الفستقا 

السادس: الفصلء قاله ابن مالك» ووافقه آخرون. وعلامة 
هذه كثرة دخولها على ثاني المتضادين: كقوله تعالى: (والله يعلم 
المفسد من المصلح)” : وقو له: ز(حتى يمي الخبيث من 
الطيب)' '*. 

وقد تدخل على ثاني المتياينين من غير تضادء كقولنا: لا 


يعرف زيدأا من عمرو. 


: البقرة ' 

' لمائة : 7؟ 
*': البقرة ؛ 9 
2 الثوبفة ان 
““ الزخرف 1.7 


السابع: الزائدة لتوكيد الاستغراق» وهي الداخلة على 
الأسماء الموضوعة للعمومء وهي كل نكرة مختصة بالنفيء نحو: 
ما قام من أحدء وما جاعني من ديّار. 

الثامسن: الزائدة لاإستغراق الجنسء وتسمى الزائدة 
للتتصيص على العموم: وهي الداخلة على نكرة لا تخقص 
بالنفي» نحو: ما في الدار من رجل. 

التاسع: أن تكون للغاية» نحو: أخذت من الصندوق» ورأيته 
من ذلك الموضع. معناه: أن الصندوق والموضع في هذين 
المثالين محل لابتداء الغاية وانتهائها معا. قاله بعض المتأخرين: 
وحملوا على ذلك قولاً لسيبويه. 

العاشر: أن تكون للقسمء فلا تدخل إلا على لفظة (الرّب): 
فتقول: من ربي لأفعلن. 

وفي ميم (من) هذه ونونها لغات وخلاقف. 

الحادي عشر: مرادفة (عند)ء قاله أبو عبيدء ومن ذلك قوله 
تعصالى: (لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا)'"*: 
وقوله: (إلى ربك يومئذ المستقر)''”. 


:'" ال عمر ان : 6 ١5‏ » المجائلة : ١‏ 
''" القيامة 1١7‏ 


الثاني عشر : مرادفة الباءء نحو قوله تعالى: (ينظرون من 
طرف خفي)"'”. قال الأخفش: قال يونس: أي: بطرف خفيء كما 
تقول العرب: ضربته من السيفء أي: يالسيف. قال اين هشام: 
وهذا فول كوفي. 


الثالنث عشمر: مرادفة فيءرنحو قوله تعالى: (أروني ماذا 
خلقوا من الأرض)"'”ء وقوله: (إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة)ء وقول الشاعر: 

عسى سائل ذو حاجة إن منعته 

من اليوم سؤلاً أن ييسر في غد 

وكوتها بمعنى (في) منقول عن الكوفيين. 

الرابع عشر: مرادفة عنء فتكون للمزاولة والمجاوزة. نحو 
قوله تعالى: (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله)*'”» وقوله: (يا 
ويلتا قد كنا في غفلة من هذا)”'”.: وقوله: (الذي أطعمهم من 


أمة 8 نوف)!'” 
جوع وامتهم من كو : 


الخامس عشر: مرادفة الىء مثله ابن مالك بقوله: قربيت 

السادس عشر: مرادفة عليء قاله الأخفشء؛ ومثل له بقوله 
تعالى: (ونصصرئأه من القوى)”** أئ: على القوم. 

السابع عشر: مرادقة رّيّماء قاله السيرافي والأعلم وابن 
8 5 عط سه ا - 3 

وإنا لمما نضربُ الكبش ضربة 


على رأسه تلقي اللسان من الفم 


وأو العطف 


حروفا العطف: على الأشهر» ثمانية شي 

الواوء والفاءء وتم وأواء وبّل» ولا: بلا خلاف. 

وأمْ: خلافا لأبي عييدة» ولمحمد بن مسعود الغزتي» صاحب 

وحتى: خلافا للكوفيّة. 

وليس من حروف العطقف (لكن): عند يونس وأبي عليء 
خائفا لابن كيسان وابن عصفور . 

وذ (إمَا): خلاقا للرماني» ووفاقا ليوئنس وأبي علي وابن 
كيسان وأبن غصكور . 

ولا (إلا): خلافا للأخفش والفراء. 

ولا (لولا)ء ولا (متى): خلافاً للكسائي. 

وله (أي): خلافا الكو فيين . ولصاحب المستوفى» أبي سعيث 
علي بن مسعود» ولابن صابرء وللسكاكي. 


ولا (ليس) خلافا لهشام من الكوفيين. وقيل: للكوفيين: 
والبغداديين. 

ولا (فلاء وإلاء وأين): خلافا للكوفيين 

ول" (كيف): خلافا لهشام: ولعيسى سس مواهب» و نسب 
للكوفيين”" .. 

8 1 

وحروف العطفء ما اتفق عليهء وما الأصم أنه منهاء على 

الأوّل: ما يُشرَك المعطضوف مع المعطوف عليه لفظأ 
ومعنى»: وهي ستف شي : الواو: والفاءعء وشم وأوء و أمء وحنى. 
معنى : وشواهمأ عدأ ستة الضيرب الأول . 

وفي الإرشاد للقرشي الكيشي””'*: تجمعْ حروف العطف 
ثلاثة أصناف: 

الأول: ما يجمع المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم؛ 


وهي أربعة: الواوء والقاءء ونم وحتى. 


للدم 5ل لكك ا تتا تت 01 كلكا كتتتتتكا ا كك أت تت تت تد1 | كاك لتكت كا 1 


7 هذا ذا على سبيل الإجمالء والتقصيل في : شرح التسهيل لابن مالك (كر؟ ؛ 7 و للمصاهد لابن تكيل [ 
5( ؟) والاز نشاف لأبي حيان (173/5). و الهمعم للسيرطي (ه/؟5؟] 

انظر شرح الألفية لاين عقيل [اثرت 57), 

'” انظر الإرشاد إلى علم الإعراب (545). 


الثائنسي: ما علق الحكم بأحد الشيئينء وهي ثلاثة: أو وأَى 
وأمًا. 
الثالث: ما بياين به بين المعطوف والمعطوف عليه قي 
الحكمء وهي ثلاثة: لا» وجل» ولكن. 
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي: 'قال اين الخبّاز: حروف 
العطف أربعة أقسام: 
سم يُشْركُ بين الأول والثاني في الإعراب والحكمء وهو: 
الواوء والفاءء وثمّ وحتى. 
وقسمٌّ يجعل الحكم للدُوّل فقطء وهو: لا. 
وقسم يجعل الحكم للثاتي فقطء وهو: بلء ولكن. 
وقسمّ يجعل الحكم لأحدهما لا بعيتهء وهو: أَمَاء وأو 
وأن"””. 
الواو أُمْ الباب: 
والقولٌ بأميّة الواو في هذا الباب محل إجماع؛ وهو صريح 
كلدم معظم المصنفين» وقد أرجعوا ذلك إلى أمور كثيرة» منها: 
أولاً: الوا عند المحققين» بصريين وكوفيين وغيرهم: 
لمجرد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه والتشريك بينهما 


'"* انظر الأشباه والنظائر السبوطي (؟/ه ؟؟) . 


1 


لفظا ومعنيّء ولا تفيد أكثر من ذلكء وأمّا سائر أخواتها فتفية 
شهداء ومعتى آخر زائداء كالدر تيب مع القاعء والمهملة مع 2 
والشك مع أواء والإضراب مع بل» والاستدراك مع لكن» والنفي 
بمنزلة المركب. والمقرد أصل للمركب وسابق عليه ”. 

ثانيا: لكثرة استثعمالها ودورها في باب العطف بوجه 
خاصء وفي العربية بش كل عامء وهي كثرة ليست لإحدى 
أخواتها' '”. 

ثالثا: لحمل بعض أخواتها عليهاء وحملها هي على بعض 
أخوائها. 

رابعا: لاشتراط وجودها مع بعض أخواتها. 

خامسا: لاتفرادها واختصاصياء دون سائر أخواتهاء بكثير 


من الخصائص» وهي*'”: 


'” انظر علل النحو لابن للوراق (19؟؟)دو أسرار للعربية لابن الأنباري :)5٠5(‏ و اللباب للعكبري ( 
5 و الأشباه و للنظائر للسيوطي (4/5 11 والتخمير نصدر الأفاضل (7//1؟). 

*'* انظر رصف المبائي للمائقي [+4)؛ و الجنى للدائي تتمر ادي [ت 1 

*'” انظرهاء وليست جميعها محل لجفاع في معني اللبيب لابن هشام (أرده+-#دل و الأشيام 
والتظائر للسيوطي [#ل» 5 -ة ١‏ 5 ولليمع له زمرت ؟ انم أل 


١‏ - احتتمال معطوفها للمعيّة» والتقكُمء والتأخر. والمتياق 
والقرائن هي التي تحدّد ذلك وهذا ما عليه المحققون"”. 

1 - اقترائها ب( إِمَّا)»ء نحو قوله تعالى: ١‏ إِمّا شاكرا وإما 
كفور])”'”. 


*” وقال ابن كبسان: كما في الهمع المسبوطي (1/2؟؟): عي للمعية حقيقةء واستحمالها في غيرها 
مجان'؛ للها لما احتمئت الوجوه للثلاثة: ولم يكن فييا أكثر من جمع الأشياء؛ كان أغلب أحوالها أن 
تكون للجمع في كل حالء حقي يكون في الكلام ها يدل على التفرق. 

وقال ابن. مالك في شرحه على التسهيل (؟5.: ؟]: المعية فيها ارجح من غيرهاء والترتيب كثيره 
وعكسه كليل. 

قال أبو حيان في الارتشاف (175/5): وهذا قول مشترع مخالف لمذهب سييويه والأكثرين. 

وقال السهيلى: هي بالوضع الأول مرتبة؛ فذلك الحقيقة فيها؛ إذ أصل لللفظ أن يكون موازيا للمعنى في 
تقديمه وتأخيرهء فإذا أخر اللفظ بعد الواوء والمراد به للتقديمٌء فتلك على طريقة المجاز. 

وقال قطرب: هي للترتيبء وعليه: الربعي؛ وحشا والكمائيء والفراءء وأبو عبيدة. وتعلب؛ وغلامه 
أبو عمر الزاهد: وأيو جعفر أحمد بن جغر للدينوريء وابن درستويهء والشائعي» وبه قال الفقهاء. 
ونسب القول بالترتيب في كثير عن المصنفات تلكوقيين مطلقا. قال ابن مالك في شرح الكالية للشافية [؟ 
:)١‏ وأئعة الكوفة برآء من هذا القول. 

وقال. ابن مالك في شرح تسييله (45/5:*-+5]: سا للقل عن الفراء من القول بالترتيب يخالف ما جاء 
في معاليه في سورة الأغراقفء, قائه فيه على معذهب الجمهور . و انظر معائي للقراء (3531/5؟)ء روفي 
الجنى الداني للمرادي )١70(‏ نقلا عن البرهان الإمام الحرمين الجويني؛ قال: 'اشتهر من مذهب أصحاب 
الشافمي أنها تتترتيب. وعفد يعض الحنفية للمعيةء وقد زلء الفريقان'. 

وفي الارتشاف (5/؟17): "وذهب هشام وأبو جعفر أحمد بن جعفر الدينوري إلى أن الواو لها معنهان: 
معنى اجتماع فلا تيال بأييما بدلت؛ نحو : اختصصم زيد وعمروء ورأيت زيدا وعمرا؛ إذ! اتحد زمان 
رؤيتهماء ومعني افتراق بأن يختلف الزمان قالمتقدم في للزمان متقدم في اللفظ ولا يجوز أن يتقدم 
المؤخر' ٠‏ 

وفي الإرشاد إلى علم الإعراب للفرشي الكيشي (355-784] عرض جيد لأدلة القائلين بالترئيب . عدمه. 
وانظر المسألة أيضا في: أسرار للعربية لابن الأنباري (1٠4-5١إبو‏ اللباب للعكيرتي [1.6-4193): 
و رصف اللمياتي للمالقي .]١5-45 ١[‏ وشر - الكافية للرضي (557/1؟): ورصف المباتي للمائقي 
(117). 


'“” الإنسان : 7 
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 *‏ اقترانها ب(لا) إن سيقت بنفي ولم تقصد المعيّةه نحوً: ما 
قام زيد ولا عمروًء لتفيد أن الفعل منفئ عنهما في حالتي 
الاجتماع والافتراق» ومنه قوله تعالى: لوما أموالكم ولا أولائكم 
بالتي تقرّبكم عندنا زلفى) '". 

وإذا فقد أحد الشرطين امتئع دخولهاء فلا يجوز نحو: قام 
زيد ولا عمرّو. وإنما جاز في قوله تعالي: هولا الضالين)” ” لأن 
في (غير) قبلها معنى النفي» وجاز قول الشاعر: 

فاذهباء فأيّ فتئّ في الناس أحرزه 

من حتفه ظلم دعي ولا حيل 

لأنّ المعنى: لا فتى أحرزةٌ» ومثله قوله تعالى: رفهل يُهلك 
إلا القومٌ الفاسقون]"'” أي: لا يلك إلا القوم الفاسقون. 

ولا يجوز: ما اختصم زيدٌ ولا عمروء لأنه للمعيّة لا غير 
وأمّا في قوله تعالى: (وما يستوي الأعمى والبصيرء ولا الظلمات 
ولا النور» ولا الظل ولا الحرورء وما يستوي الأحياء ولا 
الأمواتع'”” ف(لا) الثائية والرابعة والخامسة زوائد لمن اللبس. 


؛ - اقترائها ب(لكن)ء نحو' قوله تعالى:ولكن رسول اله)'””. 
ه ‏ عطف المفرد السّببيٌ على الأجنبيٌ عند الاحتياج إلى 
الربطء لحو: مررت برجل قام زيد وأخوهء ونث قائم عمرو 
وغلامّه؛ ونحو قولنا في باب الاشتغال: زيدا ضربت عمرا 
وأخأه. 
9 عطف العقد على الديّف» نحو: أحد وعشرون. 
0 ب عطف الصيفات المفرقة مع اجتماع منعوتهاء كقول رجل 
من باهلة: 

بكيت» وما بُكا رجل حزين؟ 

ع 0 ااي 

4 عطف ما حقه التثنية أو الجمعء كقول الفرزدق: 

إن الرّرزية» ولا رزيّة متلها 

فَقدانُ مثل محمّد ومحمّد 
وقول أبي نواس: 
أقمنا بها يوما ويوما وثالثا 


ويوما له يوم الترحل خامس 


''' الأحزاب + -5. 


كال 


14- عطف مالا يُستعَنى عنهه» نحو: اختصم زيدٌ وعمراوء 
واشترك زيذ وعمرو» وجلست بين زيد وعمرء 7 

وهذا من أقوى الأدلة على عدم إفادة الواو الترتيب. 
٠‏ ل عطف العام على الخاصً نحو قوله تعالى: يرب اغفر” 
ني ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمتين والمؤمنات)""”. 
١‏ - عطف الخاصٌ على العام نحو قوله تعالى: (وإذ أخذنا من 
النبتين ميثاقهم ومنك ومن نوح'””» وقوله تعالى: يمن كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال فإن الله عدرٌ للكافرين)”””. 

5 - عطف عامل حذف ويقي معمولّه على عامل آخر 

مذكور يجمعُهما معنئ واحدّء كقول الراعي النميري: 

إذا ما الغانيات برزن يوماً 

وزججن الحواجب والعيونا 


أي: وكظن العيونء والجاممٌ بينهما التحسين. 


'” وتشاركها في هذا الحكم (أه) المتصلقء نحو: سواء أقمت أم قعنت: فانها عاطفة عا لا يستغتى عنه. 
*” نوس 1ى؟ ١‏ 

اكلم الأحز اب : م ١‏ 

2 البقرة : 58 . ويشارك الواو في هذا الحكم (حثي). كقولتا: مات الناس حثى العتماء؛ وقدم الحجاج 
حتى المشاة. 


٠١‏ - عطف الشيء على مُرادفه'”*» كقوله تعالى: (إنما أشكو 
بي وحزني إلى اللم""”» وقوله: (أولتك عليهم صلوات من ربّهم 
ورحمة)””, وقوله: إلا كرى فيها عوجا ولا أمتأ)؟'”: وقوله 
صلى الله عليه وسلم؛ 'ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى'. وقول 
عدي بن زيد: 
وقشدت الأديم لراهشيْه 2 وألفى قولها كذبا ومينا 
4 سه عطف المقدّم على متبوعه» للضرورةء كقول الأحوص: 
ألا بأ نخلة من ذات هرق 
عليك ورحمة لله المتامم 
٠6‏ عطف المخفوض على الجوارء كقوله تعالى: (وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم' '* فيمن خفض الأرجل. 
5 - عطف الجملة الاسميّة على الفعلية» والفعلية على الاسمية: 
وهو على رأي أبي علي جائنٌ في الواو دون سائر أخواتها. 
سادسا: كثرة التصرف فيها بالنظر إلى سائر أخواتهاء ومن 
ذلك : 


''” ذكر ابن مالك في شرح التسهيل (*ت1! أن (لو) تأتي بهذا المعنى أيضاء ولن منه قوله تعالي: 
(ومن يكسب خطليئة أو ثما). التساء : ١١١٠ء‏ وهو يهذا تايع للثعلب؛ كما في ليمع (ع/؟1). 


يكت 


لوسفة د كزار, 
**” للبقرة د لاه 1. 
"5 مله : لاء؟. 
'"** المائدة ؛ > 


أل سماغ حذفها في بعض الكلامء وإِنْ كان من الشاذ الذي 
لا يقاس عليه؛ حكاه ابن جني عن أبي علئء قال: حكاه المازني 
عسن أبي زيد'””» وجعلوا من ذلك قولّهم: أكلت لحماء سمكاء 
تمراء يريدون: لحما وسمكا وتمراء وقول الشاعر : 

مالي لا أبكي على علاتي صبائحيء غبائقي. قيْلاتي 

ب وحذفها مع معطوفها" ”2 كقوله تعالى: (لا نفرق بين 
أحد من رسلم' ” 

ج - وحذف متبوعها وبقاء التابع دليلاً عليه: كقولك: : نعم 


وعمراء كريد: ضربت زيداً وعمراء قي جواب من سألك: 


أضريت زبد!؟5”4 
د - وحذفها قيل (إِمّا)”'”؛ ومن ذلك قول الراجز: 
لا تفسدو! آبالكم أيْما لنا أَيْما لكم 


نر لاه إمما نفل وإما لكم:؛ فأبدل 2 أول المصعقين 5-58 
وحذف واو (إِمّا) الثانيةء وفتح الهمزة فيهماء ومثله قول الآخرء 
وهو سعد بن قرطهء أحد بني جذيمة» أو الأحوص الأنصاري: 
'*" انظر سر الصناعة لاين جني (7ر775): وللخصائص له (1ر٠8؟)ه‏ وا شرح الكافية الشافية لابن 
مالك زر 157)ء والمساعد لابن عقيل (117/5]. 
"'” انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (5717/15١)ء‏ و المساعد لابن عقيل ([177/5]. 
"*” البقرة ؛ مم5 . 
''” انظر شرح الكافية الشلفية لابن مالك (775/5١)؛‏ و المساهد لآين كيل [7رد؟ 4 
انظر المساعد لابن عقيل (417/97). و الهمع للسيوطي (غارة 2 1). 


يا ليتما أمنا شالت نعامتها أُيْما إلى جنة»: أَيْما إلى نار 

ه ‏ وحتف (رُب) بعدهاء على اعتبارها عاطفة: والجرث 
برب المحنوفة خلاقا للكوفيين والمبردء ومن ذلك قول امرئ 
القيس: 

وليل كموج البحر أرخى سبدوله 

علي بأنواع الهموم ليبتلي”” 

ي - وزيادتها قبل (لكن) على رأي ابن كيسان وابن 
عصفور»ء والعطف ب(لكن)ء اج بها '-. 

ز- وقنى باب (كان) على رأي الاخفش فشء ذكر ذلك في 
المسائل الصغرىء ومثله يقولهم: كنا ومن يأتنا نأته. وقال: ولا 
تطردُ زيادتها في غير هذا الباب”” 

ح - وقبل المعدود الثامنء أو ما دل على ثمانية"””*, ذ 
إلى ذلك الكوفيون» ومن البصربين الأخفش والمبر واين برهان. 
وأنكره معظم البصر تين: والمسألة مبسوطة يأدلة كل قوم 


"” انظر معني اللييب لابن هشام (551//5) و الجفى الداني للمرادي .)١54(‏ 

"* انظر اليمع للسيوطي (تم577)ء و المساعد لابن عقيل زكر : 1 

*"اتظر المساعد لاين عقيل (الرانغ). 

'” وهي التي يسمييا اين خالوبه والحريري واو الثماتية. انظر الهمع للسيوطي (إعلرء57). : 


ط ‏ وفي غير الموضعين السابقين»ء وأصحاب هذا القول 
هم أصحاب القول السايق'**: ومثلوا لذلك يقوله تعالى: فلم 
أسلما وتله للجبين)'*”: وقوله: بحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق) "+ وقوله: (إذا 
السماءِ انشقّت ولأنت لربها وحقّت وإذا الأرض مدّت وألقت ما 
فيها وتخلّت وأذنت لربها وحقتغ”*”: قالوا: والتقدير في الآيات: 
نه للجبين؛ اقترب الوعدء أذنت؛ لأنها جوابُ الشرطء وأمثلة هذا 
النحو في التنزيل وفي غيره كثيرة. 

ولمن أنكر الزيادةه وهم معظم البصريين» تخريجات حسنة 


لا تكلف فيها. 
ي - مصاحبتها لل(لكن)» و(ما)» و(لا): 


د السك الكس اعز سل يه . 3 
وقد تقدم أن هذا مما انفردت به الواو . 


'“" انظر الانصاف لاين الأنباري [455/5: المسألة: 14]ء و اللياب كلمكبري ( 5ر5 11-41/ 
''* الصماقات 5١51‏ 
'“ الأتبياء : 355 . 


م 


'” الاتشقاق : تحص 


*** انظلر ص(5*3؟) من هذا الكتاب. 


يا في النداء 


أدو اث النداء قضانية» وليست كلها محل اتفاق. وشي: 
الهمزةء و(أي)» و(يا)» ولأيا)» و(هيا)» و(آي)» و(أ)» و(وا). 

والجمهورٌ على أنّها أحرف. ظ 

وذهب بعضٌّ النحاة إلى أنها أسماء أفعال بمعنى أدعوء 
وهي تتحمّل ضميرا مستكنا فيهاء وهي الناصبة للمنادى» ونقل 
هذا عن الكوفيّين. 

ورك بأنها لو كانت متحملة للضمير لجاز إتباعٌه: كما هو 
مسسموعٌ في سائر أسماء الأفعال» ولو كانت هي أنفسها الناصية 
للمنادى لاكتفئ بها دون المنصوب؛ لأنه فضلةء ولا قائل بأنها 
تستقل كلاماً. 

وذهب قوم إلى أنها أفعال: متحمّلة لضمائر مستكنة فيها. 

ورد بأنه كان يلزمٌ أنها تقبل علامات الأفعال» كاتصال 
السمائر بها كاتصالها بسائر العوامل» وقد قالوا: (أيَا إيَّاكَ) 


منفصلاً. ولم يقولوا: (أياك). فدل ذلك على أن العامل 
محذو فى 5145 

وإنما كعتنت (يا) أ الباب إجماعا لأمور..ه: 

أولها: شي أكثر أحرف التداء استعمالا. 

وثانيها: : وهي أعمياء لاستعمالها في تداع البعيد حقيقة أو 
حكماء والقريب حقيقة أو حكمأ توكيداء والمتوسط. ثيت لها ذلك؛ 
دون سائر أخواتهاء باستقراء كلام العرب وأسالييهم؛ فمن القريب 
قول النابغة: 

يا دار مَيّةَ بالعلياء فالسئد 

أقَوت: وطال عليها سالف الأمد 

ومن القريب قول الأعشى: 

يانت لتّحرننا عفارة يا جاركا ما أنت جارة 

ومن الوسط قوثه تعالى: ليا قوم لا أسألكم عليه أجرا) "". 

وثالثها: دخولها في جميع أيواب النداء. 

ورابعها: أنفرادها بباب الاستغاثة. 


*“" انظر الهمع للسيوطي (54/5]. 

'"*" انظر الجنى للدائي للمرادي (54؟):والهمع للسبوعلي (ثارت؟)ء والأشباء واللظائر لملءار؟؟؟1-؟؟): 
و رصف للمباني للمالقي [؟155]. 

““*هود : ١ت‏ 


وخامسيها: مشاركتهاء دون سائر أخواتهاء (وا).في الندبة. 

وسادسُها: إنها هيء دون سائر أخواتهاء ما يُقدّرُ في 
المنادى المحذوفة أداةٌ ندافهء وحثفها شائمٌ كثير حسن جدأ 
مستعمل في سائر أصناف اكلام" “*, ومن ذلك قوله تعالي: 
ليوسف أعرض عن هذا ***» وقوله: يرب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديار "*”» وقوله: بريّنا إننا سمعنا منادياً يُنادي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربّنا قاغفر لنا ذنوبنا وكقر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرارء ربّنا وآتنا ما وعدئنا على رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) '””.. 


وسابغها: دخولهاء دون سائر أخواتهاء على (أيْهاء وأيتها)ء 
ومن ذلك قولّه تعالي: ا أَيُّها الإنسان ما غرك يربك الكريم "**, 
وقوله: با أيتها النفس المطمئنة "”2”. 


*” لا يجوز حنف حرف الندام إن كان المنادى لفظ للجلالة [الثم|ء ولم تلحقه الميمء أو صمير! أو 
عستمائا أو مندوباء أو متعجبا عنه؛ لو اكرة غير مقصمودة. فان كان المنادى غير المذكورات جاز حذقد 
إلا نه مع اسم الإشارة واسم للجنس المبني قليل: وقصره البصريون فيهما على الضرورة. 

انظر شرح للتسهيل لمصنفه [85/5؟)+ و شرح الجمل لابن عصفور (64/7)؛ و شرح الكافية الشافية 
لابن مالك (ر١‏ 155]. والأرتشاف (كارة 1١‏ 

"يوست : 39,. 
6 توم + 51, 

'"* آل عمران - 3135 152 
'”” الاتفطار : 3. 


عوع القجر لا 


وثامنها: إن القرآن الكريمء مع كثرة النداء فيه لم يأت فيه 

من أدوات النداء غيراها 
وتاسعها: لا يُنادى اسم الله تعالى إلا بها. 
23 

وعاشرهاء: شي محل إجماع في هذآأ اليآأب؛ وفي عذ عدد 
من أخواتها خلاقا. 

والحادي عشر: كونها أصلا لعدد من أخواتها. 

والثاني عشر: كثرة استعمالها في غير باب النداء للتتبيه: 

وهذه مسألة خلافية'*”» فقد ذهب قوم من النحويين إلى أن 
(يا) تخرجٌ إلى مجرد التنبيهء ولا ثكون للنداء» إذا وليها أحد 
خمسة أشياءء هي: 

الأصرء نحو قوله تعالى: (ألايا اسجدوا) *”” في قراءة 
الكسائي: ورويس وأبي جعفر والحسنء وقول الشمّاخ: 

ألاء يا اسقياني قبل غارة سنجال 

وقبل منايا باكرات وأجال 


والدعايٌ. كقول الشاعر: 


“*” انظر المسسألة في: شرح التسهيل لمصلفه (185/5)]» و رصف للمباتي للعالقي ١)427(‏ و مغني 
اللبيب لابن هشام (7957/57)ء و جواهر الأدب للزريلي (5757)ء م الجنى الداني للمرلدي وعه؟). 
**” النمك + 152 


يا لعنة انلف والأقوام كلهم 
والصالحين»: على سمعان من جار 
و(ليت)ء كقوله تعالى: ها ليتني كنت معهم '*”. وكقوله: إيا 
8 
ليتني مت قبل هذا "””. 
و(رب)ء نحو قول الشاعر: 
يارب سار بات ما تومتّدا 
إلا ذراح العنس أو كف اليدا 
و(حبّذا)ء كقول جرير: 
يا حبّذا جبل الريّان من جبل 
وحبّدذا ساكن الريّان من كانا 
قال هؤلام: (يا) في شذم الموالضعم حرف تتبباء وليست 
حرفا نداع. وقال يعضهم: وهو الصحيح. 
وذهب آخرون إلى أنّ (يا) في المواضع السابقة حرف 
تدام:؛ والمنادي محذثوفء و التقدير : أ" بأ هؤ لاع أسجدواء وألا يا 
هذان اسقيانيء وكذا تقتر في سائرها. 


وضنعف هذا المذهب من وجهين: 


الأول: أنّ (يا) نابت مناب الفعل» على رأيء فلو حُذف 
المنادى لزم حدّف الجملة بأسرها. 

والثاني: أنّ المنادى معتمدُ المقصد فإذا خحُذف تناقضص 
المُراد. 

وفصّل ابن مالك في المسألة فقال: إِنّ (يا) إن وليها أمرّ أو 
دحام فهي حرف تداع والمنادى محذوف» وان وليها (ليت) أو 
(رب) أو (حيّذا) فهي لمجرد التدبيه””. 


انظر شرم التسهيل لابين مالك (اأرخم 5391-7 


فهرس المصادر والمراجع 


ابن الطراوة النحوي» عياد عيد النبيتيء الطائف: النادي 
الأدبي. طاء 5.7 .1١‏ 

القاهرةء» مطبعة المدني ذا 4غ ارلاخمة .١‏ 

الإرثساد إلى علم الإعراب لشمس الدين محمد بن أحمد 
القرضي الكيشي؛ تحقيق عبد الله الحسيني اليركائي ومحسن سالم 
العميريء مكة المكرمةء جامعة أم القرى: مركز إحياء الترات 
الإسلامي؛ طاء .1945/341٠١‏ 

سعيد الأنباري؛ تحقيق محمد بهجة البيطارء دمشقء مجمع اللغة 
العرببيةء طا3 1//151/19ه 5 .١‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطيء تحقيق عبد العال سالم مكرم؛ 
بيروتء مؤسسة الرسالة» طلاء 5405 1386/9. 

الأصول في التحو أبن السراج» تحقيق عبد الحسين الفتلي. 
بيروت»؛ مؤسسة الرسألة» طااء 4.5 .1946/١‏ 


الك الأمالي الشجرية لابن الشجر يء تحفقيق محموذ الطتاحيء: 
القاهر ة؛ مكنية الخائجي» ط أ . 

يبس الانتصار لابين ولاد. 

الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي بركات الأنباريء تحقيق 
محمد محيي الدين عند الحميد: الكأهر خ»؛ دار إحياء الترات 
العربيء طعء .133131/14٠‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك لابن هشامء تحقيق محمد 
محيي الدين حعيد الحميد؛ ددر ونع دان الجيل» صزهة. 3م 


_- 


. 095 

الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجبء تحقيق موسى بناي 
العليليء بغداد؛ مطبعة العاني» ط١ا.‏ 

البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيعء تحقيق عياد 
حيدن. الدبيتي.ء تدر ون دار الغرب الإسلاميءط١.‏ لو 3 . 
بغية الطالب في إلرد على تصريف ابن الحاحب لابن الناظم» 
تحفقيق حسن أحمذ العتمان» رسالة ماحسثير في جامعة 1 القرى 


تاج العروس للزبيديء ددر وفثنء دار الفكر. 


سن 


التبصرة والتذكرة للصميري؛ تحقيق قتحي أحمد مصطفى 
علي الدين: مكة المكرمةء جامعة أم القرىء مركز إحياء الثتراث 
الإسلامي» طات 5١‏ اردءءل5, 

التخمير شرح المقصل لصدر الأفاضل القاسم ين الحسين 
الخوارزميء» تحفيق عبد الرحمن سليمان العتيمين. بدروتهء دار 
الغعرب الإسلاميء طاء ل 

بيروجء مؤسسة الرسالةء طراء ك1 ,. 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي. 
تحقيق حسن هنداوي» تمسق : دار القلم ط١ا‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك؛. تحقيق محمد كامل 
بركات» القاهرق دار الكاتب العربي. ذا لل ل 1١‏ 
التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهريء بيروت؛ 
دآر الفكر ‏ 

التعربقات للجرجاني» بيروثء دار صيادر. 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني» تحقيق محمد بن 
عيد الرحمن المقدى: طا. 


دمع 


التعليقة على ملحة الإعراب لابن أرسلان الرملي الدمشقيء 
مكتبة شهيد علي باشاء برقم 5 . 

التعليقة على ملحة الإعراب لابن أرسلان الرملي الدمشقي»: 
تحقيق عائشة قاسم الشماخيء رسالة ماجستيرء كلية التربية 
للبنات بأبها. 

التكمئة لأبي على الفارسيء تحقيق كاظم بحر المرجان: 
العراق. طثء 1381/1541 

ب تهذيب اللغة للأزهري؛ مصرء 1314/184. 

التوفيق على مهمات التعاريف لمحمد بن عبد الرؤوف 
المناويء تحقيق محمد رضوان الداية تمسق + دار الفكر» 
وبيروت. دار الفكر المعاصرء حذاء الى ناك 

الجمل للزجاحجيء» تحقيق علي توفيق الحمدء ببيروت: مؤسسة 
الرسالةء طاف 1995. 

الجفي الداني في حروف المعاني للحسن ين قاسم المرادىء 
تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء بيروتء دار الكتب 
العلميةقء طاء 19917/141. 

جواهر الأدب في معرقة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي: 
تحقيق حامد أحمد نيلء القاهرةء مطيعة السعادق طثتء /١ 5٠١9‏ 


تر 1, 


لون 


حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» بيروتء» دار الفكر». 
4 5. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفيةء القاهرة؛ دار 
إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي. 

للأزهري» بيروت: دار الفكر. 

الندي: الذاهر ة. مصطفى البابي الحلبيء ا لط قن أ. 
الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل لاين السيد 
البطليوسي» تحقيق سعيد عبد الكريم سعو د في بغداد: دار الرشيد 
للنشرء طاء .١538٠‏ 

عالم الكتبء ط"*, 4.9 .١985/1‏ 

المالفيء تحقيق أحمد محمد الخراطء دمشقء مجمع اللغة ألعربية» 


طل“ثفء 155. 


شرح الألفية للأشمونيء القاهرة» دار إحياء الكتب العربية. 


شرح الألفية لابن عقيل» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد: 
القاهرة دار القراتء طم .198/11٠٠‏ 

شرح الألفية لابن الناظمء تحقيق عبد الحميد السيدء بيروت: 
دار الجبل. 

شرح الأنموذج في النحو لمحمد بن عبد الغني الأردبيلي: 
تحقيق حسن شادلي فر هود» الرياضص: دار العلوم» طّا: 1414م 
111106 

شرح التحفة الوردية لزين الدين أبيى حفص عمر بن الوردي: 
تحقيق عبد الله علي الشلال؛» الرياضء مكثبة الرشدء طداء ١25‏ 
15657 

شرح التسهيل لمصنقه اين مالك» تحقيق عبد الرحمن السيد 
ومحمد بدوي المختون» مصبرء دأر هسجرء طاء 14 
شرح جمل الزجاجي لأبي الحسن علي بن علي بن خروف 
أم القرىء» مركز إحياء التراث الإسلاميء طااء .١415‏ 

أبو .جناح. 


ردنا 


شرح شواهد شرحي الرضي والجاربردي على الشافية 
للبغدادي. تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد 
محيي الدين عبد الحميدء بيروت» دار الكتب العلميةء .١5115‏ 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك؛ تحقيق عدنان عبد 
الرحمن الدوريء العراقء بغدادء مطبعة العانيء طاء /1741/ 
بال ١‏ 


شرح عيون الإعراب لابن فضتال المجاشعيء تحقيق عبد 
القتاح سليمء مصير + دار المعارف: طاء ضع الرخمة .١‏ 

شمر حم الفريد للعحسام الإسفراييئيء تحفيق نوري ياسين حسن» 
مكة المكرمةء الفيصليةء طذا هق ة ١‏ , 

لببياء متشورات جامعة بنفازى» طاء 1 1 .1١‏ 

مكسة المكرمة» جامعة أم القرىء مركز إحياء التراث الإسلامي. 
طاء 01 . 

شرح المفصل لأين يعيشس. ببروت» عالم الكتب: والقاهرة؛ 


شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين» تحقيق 
1115 1. 

شرح ملحة الإع راب لناظمهاء تحقيق أحمد محمد قأسم؛ 
القاهرةء مطبعة عبيرء طراء اخة1. 

شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجبء تحقيق موسى بنأي 
العليلي» التنحفب الأشرف» مطيعة الأداب» طاي ٠‏ 1546 
شفاء العليل في إيضماح التسهيل للسلسينيء تحقيق عبد الله على 
الحسيني اليركاتيء مكة المكرمة» المكتبة الفيصلية.ء ط١ا؛‏ ملم 
كذرة 1 

الصاحبي في ثقد اللغة لابن فارسء» تحقيق سيد أحمد صقرء 
الفاهر ةق سبي البابي الحلبي» طي اباثواة ١‏ 

الصحاح للجوهريء؛ تحقيق أحمد عبد الغفور غطارء بيروت؛» 
دار العلم للملايينء طل؟ء .15814/١14٠5‏ 


ضرائر الشعر لابن عصقورء تحقيق السيد إبراهيم محمد»ء 
بيروت دار الأندلس. ىق 11 . 


علل النحو اين الوراقء ط 1 


علدنا 


فوائد الصضسيائية شرح كافية .أبن الحاجب لنور الدين عبد 
الرحمن الجاميء تحقيق أسامة طه الرفاعيء العراق» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينيةء طاء 7.-15/87/185. 

القاموس المحيط للفيروزياديء بيروت»؛ دار الفكر؛ /١4+8‏ 
1١ 5‏ 

الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح لابن أبي الربيع 
السبتي الأندلسي» تحقيق فيصل الحفيان» الرياضء مكتبة الرشد. 
را ا 


الكامل للمبرده تحقيق محمد أحمد الدالي: بيروت» مؤسسة 
الرسالةء ط؟, 1999/141. 


الكتاب لسيبويهء تحقيق عبد السلام هارونء بيروتء عالم 
الكتب. 

ب كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني: 
تحقيق هادي عطية مطرء بغدادء مطيعة العانيء طاء .١15854‏ 
الكناش للملك المؤيد» تحقيق رياض حسن الخوامء بيروت» 
دار صصبيداء طذا. 

اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبريء تحقيق 
غازي مختار طليمات وعبد الله النبهان» بيروتء» دار الفكر 
المعاصرء ودمشقء دار الفكر. طاث3ء .19132/1١115‏ 


كع 


: لسسبان العرب لابين منظورء بدز_ ونان دار صادر. 

هايجوز للشاعر في الضرورة للقزازر القيروانيء تحفيق 
رمضسان عيد التواب؛» وصلاح الدين الهادي. الكويت» دار 
العروبة. 

الك المجكم لابين سركك وغ الذاهر 5 مصطفى البابي الحلبي: ذا 
لبا" ارت 5 ١‏ 

المرتجل لابن الخشابء تحقيق علي حيدرء دمشقء مجمع اللغة 
العربية؛ طاء ,١531/5‏ 

المسائل البصريات لأبي علي الفارسيء تحقيق محمد الشاطر 
أحمدء القاهرة: مطبعة المدني» طاء .13826/١4.8‏ 

المسائل الحتبيات لأبي علي الفارسيء تحقيق حسن هنداوي؛ 
دمشقء: دار القلم» بنرونء دار المثار 5 هذاء بو اا .١‏ 
المسائل العسكرية لأبي علي الفارسيء تحقيق محمد الشاطر 
أحمدء القاهرة: مطبعة المدنيء طاء .19837/14٠7‏ 

المسائل العضمديات لأبي علي الفارسيء تحقيق علي جابر 
المنصورىي: بيروتء عالم الكئب» طاء تخ . 
المسائل المشككلة المغروفة بالبغداديات لأبي علي القارسي. 


المسائل المنثورة لأبي علي الفارسيء تحقيق مصطفى 
الحدربي» تمسق . مجمصم اللغة العربية. ط1أ. 

المساعد على تسهيل القوائد لأبن عقيلء تحقيق محمد كامل 
بركات» مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي: 
اع ماع56 .١1‏ 

شلبي» جدةء دار الشروقء طاء , 

معانسي القران وإعرابه للزجاجء تحقيق عبد الجليل شلبي. 
بير ونكن عالم الكتب؛» طاء لمع .١‏ 

معاني القران للفراءء تحقيق يوسف نجاتي ومحمد علي النجار 
وعيد الفتاح شلبيء بيروت» عالم الكتب». ط "ا حت لا 
مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشامء تحقيق محمد 
المقصبل للزمخشري» دير وفكتنء دار الجيل» ط ؟. 
المقتصد في شرح الإيضاح.لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق 
كاظم بحر المرجان» العراق. وزارة الثقافة والإعلامىء دار الرشضيد 
للنشرء طاء ١95/857‏ 


المقتضيب للميردء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةء القاهرة:؛ 
طلاء 849 ,١1‏ 

المقرب لابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار الجواري 
وعبد الله الجبوريء بعدادء مطبعة العانيء طاثئء .١991/15951١‏ 
الملخص في ضببط قوانين العربية لابن أبي الربيع السبتي 
الأندلسيء تحقيق علي سلطان الحكمي» طق 1986/15.2. 
الحليم+ تحقيق حازم سعيد يونس»: خمان: دان عمارء ططا "١‏ غ١‏ 
51 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيانء تحقيق عبد 
الحسين الفتلي؛ بيروت» مؤسسة الرسالةء طذا؛اء 58/1 ,.١‏ 
النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمريء تحقيق زهير 
سلطان:؛ الكويتء معهد المخطوطات العربيةء هلاء لام 


١ باأرة‎ 


العال سألم مكرم» بيروت» مؤمسبة الرسالة» طااع الل 
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قه | ا النان شتوقى أسكنة الله الفردوس 


كس 


امون 


الصفحه 

جح دابيا 
١8-3‏ 
4-8 
8 ماوع 
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1 دوت 
ان 
لد 
الى سا5 
89 ألكر١‏ 
دام > اميل 
لك ا 
5ع 1 ؟؟ 
تدرش مس بيرين 
65 24 ؟ 
15 57ت 


فهر س المصبادر والمراجع اين 
فير س الموضوعات من 2 رين 


